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  والستونالسادسةورة الد
        من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 

تقــارير الحــالات حقــوق الإنــسان و  : تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها       
  المقررين والممثلين الخاصينالمقدَّمة من 

    
 *لثالثةتقرير اللجنة ا    

  
 )جيبوتي( حسنة قادرة أحمد السيد: رةالمقر

  
 مقدمـة ‐ أولا  

ــة، المعقــودة في     - ١ ــة الثاني ــسة العام ــول١٦في الجل ــبتمبر / أيل ــررت الجمعيــة  ٢٠١٠س ، ق
 في  ، والـستين  الـسادسة العامة، بناء علـى توصـية المكتـب، أن تـدرج في جـدول أعمـال دورتهـا                   

حـالات حقـوق    ’’البنـد الفرعـي المعنـون       “ نسان وحمايتـها  تعزيز حقوق الإ  ”إطار البند المعنون    
 . وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة“الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين

ــد      - ٢ ــد الفرعــــي مــــع البنــ ــذا البنــ ــة بــــشأن هــ ــشة عامــ ــة مناقــ ــة الثالثــ وأجــــرت اللجنــ
ديلـــة لتحـسين التمتـع      مسائــــل حقــوق الإنسان، بما فـــي ذلـك النهـــج الب          ” )ب( ٦٩ الفرعي
 إلى ١٩مـن   و٣٥ إلى ٢٣ في جلـساتها مـن    “بحقــــوق الإنـسان والحريــــات الأساسيـــة       الفعلي
ونظـرت  ،  ٢٠١١أكتـوبر   /تـشرين الأول   إلى   ٢٤ المعقودة في الفترة مـن       ٢٧ إلى   ٢٤ومن   ٢١

ــشأن البنــد الفرعــي     في اقتراحــات واتخــذت   ٤٨  و٤٧  و٤١في جلــساتها ) ج (٦٩إجــراء ب
ويرد سرد لمناقـشة اللجنـة في المحاضـر         . نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٢ و   ٢١ و ٣المعقودة في    ٤٩ و

  ).47-49  و41 و A/C.3/66/SR.23-35(الموجزة ذات الصلة 
 
  

 .Add.1-4 و A/66/462يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في خمسة أجزاء تحمل الرمز   *  
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ــد الفرعــي، انظــر       و - ٣ ــة في إطــار هــذا البن ــى اللجن ــائق المعروضــة عل ــى الوث للاطــلاع عل
 .A/66/462 الوثيقة

أكتـوبر، أدلـت مفوضـة الأمـم المتحـدة          / تشرين الأول  ١٩ة في    المعقود ٢٣وفي الجلسة    - ٤
باسـم  (كينيـا   السامية لحقوق الإنسان بكلمـة أمـام اللجنـة وأجـرت حـواراً مـع ممثلـي كـل مـن                      

والاتحـاد الروسـي    والنـرويج والمغـرب والجزائـر       والمكـسيك   وسورينام  ) مجموعة الدول الأفريقية  
دة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية والإمــارات  والــصين والمملكــة المتحــالاتحــاد الأوروبيو

وأسـتراليا وشـيلي ونيوزيلنـدا وليختنـشتاين        ) باسـم منظمـة التعـاون الإسـلامي       (العربية المتحـدة    
يرلنــدا وجنــوب أفريقيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وغــابون وجمهوريــة الكونغــو   أوكنــدا و

ــا ومــصر والجم    ــنن وكــاميرون وكوب ــة وب ــران    الديمقراطي ــة إي ــسورية وجمهوري ــة ال ــة العربي هوري
 ).A/C.3/66/SR.23 انظر(الإسلامية 

 تقرير الأمين العـام   المعني بميانمار   وفي الجلسة نفسها، قدم المستشار الخاص للأمين العام          - ٥
انظــر  (أيــضا ببيــان ثــل ميانمــار  وأدلى مم). A/66/267(عــن حالــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار     

A/C.3/66/SR.23.(  
أدلى المقرر الخاص المعـني بحالـة   أكتوبر، / تشرين الأول ١٩ المعقودة في    ٢٤وفي الجلسة    - ٦

حقوق الإنـسان في جمهوريـة إيـران الإسـلامية ببيـان وأجـرى حـوارا مـع ممثلـي كـل مـن ألمانيـا                         
وملــديف والولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي والمملكــة المتحــدة وأســتراليا وكنــدا والنــرويج 

ــلامية      والجمه ــران الإســـ ــة إيـــ ــدا وجمهوريـــ ــسرا ونيوزيلنـــ ــشيكية وسويـــ ــة التـــ ــر (وريـــ انظـــ
A/C.3/66/SR.24.(  

قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عرضـا            أيضا،   ٢٤وفي الجلسة     - ٧
والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي واليابـان وكنـدا      وأجرى حوارا مع ممثلي كل من ميانمار  

 والـصين    والنرويج والمملكة المتحدة وجمهورية كوريا وسويسرا وملديف     شتاين وماليزيا   وليختن
 .)A/C.3/66/SR.24انظر  ( وأستراليا والجمهورية التشيكيةوتايلند وإندونيسيا

 قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا             نفسها،وفي الجلسة    - ٨
قراطيــة عرضــا وأجــرى حــوارا مــع ممثلــي كــل مــن جمهوريــة كوريــا    الديمقراطيــة الــشعبية الديم

 وكنـدا والاتحـاد الأوروبي   الولايـات المتحـدة   أستراليا واليابان و  الديمقراطية الشعبية الديمقراطية و   
ــسرا     ــدة وسويـ ــة المتحـ ــا والمملكـ ــة كوريـ ــشيكية   وجمهوريـ ــة التـ ــديف والجمهوريـ ــر (وملـ انظـ

A/C.3/66/SR.24(. 



A/66/462/Add.3  
 

11-62310 3 
 

 اتحاقترلاالنظر في ا -ثانيا   
 A/C.3/66/L.54مشروع القرار  -ألف   

سـبانيا،  إ باسـم    بولنـدا نـوفمبر، قـدم ممثـل       / تـشرين الثـاني    ٣ المعقـودة في     ٤١في الجلسة    - ٩
 البرتغـال،    بلجيكا، يسلندا، إيطاليا، أا،  أيرلندأستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا،       

الجبــل الأســود، الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة  ، ك، تركيــابلغاريــا، البوســنة والهرس ــ، بولنــدا
كوريــا، جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة، جمهوريــة مولــدوفا، الــدانمرك، رومانيــا،        
ــا،         ــدا، لاتفي ــا، كن ــبرص، كرواتي ــدا، ق ــسا، فنلن ــسرا، فرن ــسويد، سوي ــلوفينيا، ال ســلوفاكيا، س

، كة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية     لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، الممل    
، النــرويج، النمــسا، ) الموحــدة-ولايــات (الولايـات المتحــدة الأمريكيــة، مونــاكو، ميكرونيزيــا  

حالـة حقـوق الإنـسان في     ”مـشروع قـرار معنونـا       ،  نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان    
جـزر مارشـال    وانـضمت   . (A/C.3/66/L.54) “قراطيـة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديم    

  . إلى مقدمي مشروع القراروبالاو وتوفالو وفانواتو
ــاني٢١ المعقــودة في ٤٧في الجلــسة و  - ١٠ ــوفمبر، / تــشرين الث ــا أدلى ممثــل ن ــة كوري جمهوري

  . إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار ببيان وطلبالديمقراطية الشعبية الديمقراطية
  .)A/C.3/66/SR.47انظر ( الجلسة نفسها، أدلى ممثل اليابان ببيان وفي  - ١١
 بتــصويت A/C.3/66/L.54 مــشروع القــرار  أيــضا٤٧، في جلــستها  اللجنــةواعتمــدت  - ١٢

انظــر ( عــضواً عــن التــصويت  ٥٥ صــوتاً وامتنــاع ١٦ صــوت مقابــل ١١٢بأغلبيــة ومــسجل 
 :)١(كالآتيت وكانت نتيجة التصوي ).مشروع القرار الأول، ٣٣الفقرة 

  
  :المؤيدون

 ، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، ألبانيــا، ألمانيــا،الأردن، الأرجنــتين، أفغانــستان 
 يـسلندا، إيطاليـا،   أا،  أيرلنـد  أنـدورا، أوروغـواي، أوكرانيـا،        الإمارات العربيـة المتحـدة،    

 ل، بلجيكـا، بلغاريـا،    البرازيـل، البرتغـا     البحرين،  باراغواي، بالاو،  بابوا غينيا الجديدة،  
ــز، ــنن، بلي ــان، بنمــا، ب ــيرو،     بوت ــدا، ب ــدي، البوســنة والهرســك، بولن ــسوانا، بورون  بوت

ــو،  ــا، توغ ــونس،  تركي ــالو، ت ــورتوف ــشتي،-  تيم ــا، لي ــل الأســود،  جامايك  جــزر  الجب
ــليمان،  ــال، جـــزر سـ ــة  البـــهاما، جـــزر مارشـ ــا الوســـطى، الجمهوريـ ــة أفريقيـ  جمهوريـ

ـــزانيا  المتحـــدة، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، جمهوريـــة كوريـــا،  التـــشيكية، جمهوريـــة تنـ
__________ 

 .ذكر ممثل فيجي لاحقا أنّ وفد بلده كان يعتزم التصويت لصالح مشروع القرار  )١(  
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 جمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة، جورجيــا، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
 الـدانمرك، الــرأس الأخـضر، رومانيــا، سـان تـومي وبرينــسيـبي، سـان مــارينو،      جيبـوتي، 

 شــيلي، صــربيا،الــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، ســانت لوســيا، 
ــراق، ــابون،  الع ــا، غ ــاغان ــساو،- غيني ــانواتو، بي ــبرص،    ف ــدا، ق ــبين، فنلن ــسا، الفل  فرن

، لاتفيـا،   كيريبـاتي كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيـا،      كازاخستان،  قيرغيزستان،  
ــان،  ــا،  لبن ــا، لكــسمبرغ، ليبري ــشتاين، مالطــة، مدغــشقر،  ليبي ــا، ليختن  المغــرب، ليتواني

ــة  ــسعودية، المكــسيك، الملك ــة ال ــلاوي،  العربي ــديف،م ــا     مل ــة المتحــدة لبريطاني المملك
 - ولايـات (ا الشمالية، موريـشيوس، مولـدوفا، مونـاكو، ميكرونيزيـا           أيرلندالعظمى و 
النـرويج، النمـسا، نيوزيلنـدا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا،              ناورو،  ،  )الموحدة

  .الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان
  

  :المعارضون

ــة (تحــاد الروســي، أوزبكــستان، إيــران  الا  ، بــيلاروس، الجزائــر، ) الإســلامية-جمهوري
الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبـابوي، الـسودان،       

  .ميانمار ، فييت نام، كوبا، مصر،) البوليفارية-جمهورية (الصين، عمان، فترويلا 
  

  :الممتنعون

أوغنــدا، إكــوادور، أنتيغــوا وبربــودا، إندونيــسيا، أنغــولا، أرمينيــا، إثيوبيــا، أذربيجــان،  
 - دولـة (باكستان، بربادوس، بروني دار السلام، بـنغلاديش، بوركينـا فاسـو، بوليفيـا              

جـزر القمـر، الجمهوريـة      ترينيـداد وتوبـاغو،     تركمانستان،    تايلند، ،)متعددة القوميات 
جنــوب أفريقيــا، الديمقراطيــة الــشعبية، جنــوب الــسودان،   ة لاوجمهوريــالدومينيكيــة، 

 سـري لانكـا،     سانت فنسنت وجزر غرينادين،   سانت كيتس ونيفس،    زامبيا،  رواندا،  
غواتيمـالا،   غامبيـا، غرينـادا،      سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، طاجيكـستان،     

نغـو، الكويـت، كينيـا،       قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكو      فيجي،غيانا،  
ــالي،   ــسوتو، م ــا لي ــا، موريتاني ــال، النيجــر، نيكــاراغوا،    ماليزي ــا، نيب ــق، ناميبي ، موزامبي

  .اليمن ،الهند
فترويـلا   و الصين والجمهورية العربية السورية   كل من   ممثلو  قبل التصويت، أدلى ببيان     و - ١٣

ممثلـو كـل مـن      ، أدلى ببيـان     ونيبال؛ وبعد التـصويت   وكوبا   وزمبابوي   ) البوليفارية -ة  جمهوري(
وبيلاروس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييـت نـام وميانمـار           البرازيل  ووإندونيسيا  ماليزيا  

 .)A/C.3/66/SR.47انظر (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وكوستاريكا و
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 Rev.1 و A/C.3/66/L.55 ين القرارامشروع  -بـاء   
 ســبانياإ باســم بولنــدانــوفمبر، قــدم ممثــل / تــشرين الثــاني٣ في  المعقــودة٤١في الجلــسة  - ١٤
ــاوإســتونيا  وأســترالياو ــا وألباني ــدورا  وألماني ــدا وأن ــسلندا وأأيرلن ــاوي  وبلجيكــا لبرتغــال واإيطالي
جمهوريـة  والجمهوريـة التـشيكية     والجبـل الأسـود     وتركيـا و  بولندا   و لبوسنة والهرسك  وا بلغارياو

ــا  ــسابقة  جمهوريــة مقــدونيا الي وكوري رومانيــا والــدانمرك وجمهوريــة مولــدوفا  ووغوســلافية ال
لاتفيــا وكنــدا وكرواتيــا وقــبرص وفنلنــدا وفرنــسا وسويــسرا والــسويد وســلوفينيا وســلوفاكيا و
المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا ومالطـــة وليختنـــشتاين وليتوانيـــا ولكـــسمبرغ و

الولايـــات المتحـــدة وهولنـــدا وهنغاريـــا ونـــدا نيوزيلوالنمـــسا والنـــرويج ومونـــاكو  والـــشمالية
 “حالـــــة حقـــــوق الإنـــــسان في ميانمـــــار” مـــــشروع قـــــرار معنونـــــا ،اليونـــــانوالأمريكيـــــة 

(A/C.3/66/L.55)فيما يلي نصه ، : 
  

  ،إن الجمعية العامة”    
الإنــسان، وإذ   بميثــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان العــالمي لحقــوق تــسترشدإذ”   

صــكوك حقــوق الإنــسان    وين الخاصــين بحقــوق الإنــسان  تــشير إلى العهــدين الــدولي  
  الصلة، ذاتالأخرى 

 أن جميــع الــدول الأعــضاء ملزمــة بتعزيــز حقــوق الإنــسان  تعيــد تأكيــدوإذ ”    
والحريات الأساسية وحمايتها وبالوفـاء بتعهـداتها بموجـب مختلـف الـصكوك الدوليـة في                

  هذا الميدان،
ــضا ”     ــد أي ــد وإذ تعي ــسابقة تأكي ــا ال ــسان في    قراراته ــوق الإن ــة حق ــة بحال  المتعلق

، وقـرارات   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤ المؤرخ   ٦٥/٢٤١ميانمار، وآخرها القرار    
ــراران       ــا الق ــسان، وآخره ــرارات مجلــس حقــوق الإن ــسان وق ــة حقــوق الإن  ١٣/٢٥لجن

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢٤  و٢٠١٠ مارس/  آذار٢٦المؤرخ 
 تــشرين ١١لـذين أدلى بهمــا رئـيس مجلـس الأمـن في      بالبيـانين ال وإذ ترحـب ”    

 وببيـاني مجلـس الأمـن اللـذين أدلي بهمـا            ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢  و ٢٠٠٧أكتوبر  / الأول
  ،٢٠٠٩أغسطس / آب١٣ مايو و/أيار ٢٢ للصحافة في

 بتقريـر الأمـين العـام عـن حالـة حقـوق الإنـسان في ميانمـار          وإذ ترحب أيـضا   ”    
ــات، و    ــن ملاحظ ــه م ــا ورد في ــد في   وبم ــه إلى البل ــشير إلى زيارت ــوز٤  و٣إذ ت ــه / تم يولي

المعـــني بميانمـــار في الفتـــرة مـــن  والزيـــارتين اللـــتين قـــام بهمـــا مستـــشاره الخـــاص ٢٠٠٩
ــاني  ٣١ ــانون الث ــاير إلى /ك ــباط ٣ين ــر وفي /ش ، ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران٢٧  و٢٦فبراي
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لى  إ١١ والفتـــــرة مـــــن ٢٠١٠نـــــوفمبر / تـــــشرين الثـــــاني٢٨ إلى ٢٦والفتـــــرة مـــــن 
، وتحث في الوقت نفسه حكومـة ميانمـار علـى إحـراز تقـدم كـبير                 ٢٠١١مايو  /أيار ١٣

  في تعاونها مع بعثة المساعي الحميدة بما في ذلك من خلال تيسير إجراء زيارات أخرى،
 إلى  ٢١الفتـرة مـن     بزيارة المقـرر الخـاص إلى ميانمـار في          وإذ ترحب كذلك    ”    

 الفاعلـــة الـــسياسية هـــاتل إلى الج وإتاحـــة فـــرص الوصـــو٢٠١١أغـــسطس /آب ٢٥
تقريري المقـرر الخـاص     وغيرها من الجهات الفاعلة، بما في ذلك السجناء، وإذ ترحب ب          

المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وإذ تحث علـى تنفيـذ التوصـيات الـواردة فيهمـا       
  وفي التقارير السابقة،

ن النـداءات العاجلـة الـتي       إزاء عدم تلبية العديـد م ـ      وإذ يساورها بالغ القلق   ”    
تــضمنتها القــرارات المــذكورة أعــلاه والبيانــات الــصادرة عــن هيئــات الأمــم المتحــدة     

  الأخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،
 مــا يتــسم بــه إجــراء عمليــة حــوار ومــصالحة وطنيــة   وإذ تؤكــد مــن جديــد”    

  حقيقية من أهمية أساسية للانتقال إلى الديمقراطية،
 بتنفيـذ الإصـلاح     علنـاً رئـيس ميانمـار     الـذي تعهّـد بـه        الالتـزام    إلى تشير   وإذ”    

وتعزيز المصالحة الوطنيـة وحمايـة حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية وتعزيـز الحكـم                  
الالتـزام الـذي أعلنـه الـرئيس        أيـضاً إلى      إذ تشير الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون، و    

  تصادية والبيئية،بمعالجة المسائل الاجتماعية والاق
داو أونـغ    بالمحادثـات الـتي جـرت مـؤخراً بـين حكومـة ميانمـار و               وإذ ترحّب ”    

سان سو كي، بينما تحثّ الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز إجراء حوار مـع               
طائفة واسعة من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجـل الديمقراطيـة         

 الـــدعوة إلى الديمقراطيـــة والأقليـــات العرقيـــة والجهـــات المعنيـــة  والجهـــات الفاعلـــة في
حقيقــي ومــصالحة وطنيــة وانتقــال الأخــرى مــشاركة فعالــة وحقيقيــة في عمليــة حــوار 

  الديمقراطية، إلى
 بحكومــة ميانمــار أن تتعــاون مــع المجتمــع الــدولي مــن أجــل إحــراز وإذ تهيــب”    

الأساسـية والعمليـات الـسياسية،      تقدم ملموس في مجالات حقـوق الإنـسان والحريـات           
  وإذ تشير إلى اعتزام الحكومة المعلن القيام بذلك،
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الانتـهاكات المنتظمـة والمـستمرة لحقـوق         إزاءتعرب عن بـالغ القلـق         - ١”    
الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمـار، مـع الاعتـراف في الوقـت نفـسه بـالالتزام                 

  حات لمعالجة تلك الانتهاكات؛الذي قطعته حكومة ميانمار بتنفيذ إصلا
ار ــ ــن حكومـة ميانم   ــ ــرا بي ـ ــرت مؤخ ــ ــي ج ـــات الت ـــ بالمحادث بــترح  - ٢”    

كومـة علـى تطـوير المحادثـات        الح وأحزاب المعارضة، وتشجع     يوداو أونغ سان سو ك    
 مـع الانخـراط في الوقـت نفـسه بـشكل            يجـري بانتظـام    اً موضـوعي  اًحـوار  لتصبح   الحالية

المعارضة الديمقراطية، بما فيها الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وفئـات                شامل مع   
عمليــة إصــلاح ب والجهــات الفاعلــة مــن أجــل البــدء ةالمجتمــع الــسياسية والعرقيــة والمدنيــ

   شاملة وديمقراطية تفضي إلى المصالحة الوطنية والسلام الدائم في ميانمار؛
ــتمرار بحيـــب ته  - ٣”     ــار الاسـ ــة ميانمـ ــة  كومـ ــة عـــدم تقييـــد ممارسـ  في كفالـ

ــغ ســان ســو كــي     داو ــعأون ــات الأساســية، ولا   لجمي ــسان والحري ــوق الإن ــيما   حق س
يتعلق بحرية التنقل والحق في المشاركة الكاملـة في العمليـة الـسياسية، بمـا في ذلـك                   فيما

لتــدابير المناســبة لحمايــة مـن خــلال المــشاركة مــع الجهــات المعنيــة ذات الــصلة، واتخــاذ ا 
  البدنية؛ متهاسلا

ــالإفراج في ترحــب  - ٤”     ــشرين الأول١٢ ب ــوبر / ت ــن٢٠١١أكت ــر  ع  أكث
، وتحث بشدة حكومـة ميانمـار علـى الإفـراج دون مزيـد              ضميرمن سجناء ال   ٢٠٠ من

بمـن فـيهم رئـيس رابطـة قوميـات           ،الـضمير من التأخير ودون شروط عن جميع سجناء        
، ٨٨ئــد مجموعــة طلبــة جيــل  شــان مــن أجــل الديمقراطيــة، يــو هكــون هتــون وو، وقا  

كو غي، والمـدافع عـن       ، كو ٨٨مين كو ناينغ، وأحد مؤسسي مجموعة طلبة جيل          يو
ــان بورمــا، يــو غــامبيرا،       ــع رهب حقــوق الإنــسان، يــو ميينــت أيــي، وقائــد تحــالف جمي
والسماح لهـم بالمـشاركة الكاملـة في العمليـة الـسياسية، مـع التـشديد علـى أن إطـلاق                     

د أساسي للمـصالحة الوطنيـة، وتهيـب بقـوة بالحكومـة الكـشف عـن                سراحهم غير المقيَّ  
الـذين تعرضـوا للاختفـاء القـسري والكـف عـن القيـام               مكان الأشخاص المحتجـزين أو    
  سياسية؛ بمزيد من الاعتقالات بدوافع

 الـــوطني ينإنـــشاء مجـــالس تـــشريعية جديـــدة علـــى الـــصعيد تلاحـــظ   - ٥”    
ار، واتخـاذ بعـض الخطـوات لإشـراك المجـالس           والإقليمي وعلى صعيد الولايات في ميانم     

التــشريعية بــشأن القــضايا ذات الــصلة بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنــسان، وتــشجع علــى 
  بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
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أن إجـــراء انتخابـــات تتـــسم بالديمقراطيـــة والـــشفافية وشـــاملة  عتـــبرت  - ٦”    
لاح ديمقراطـي، وتعـرب عـن       للجميع يجب أن يكـون حجـر الزاويـة في أي عمليـة إص ـ             

 فرصــة ضــائعة في هــذا  ت مثلــ٢٠١٠ن الانتخابــات العامــة في عــام   لأأســفها العميــق
الــصدد، مــشيرة علــى وجــه الخــصوص إلى القيــود الــتي تفرضــها القــوانين الانتخابيــة،     

ــة الوصــول إلى وســائط الإعــلام    ــغ عــن   و ،والحــد مــن إمكاني حــوادث التخويــف المبل
 وعدم استقلال اللجنـة الانتخابيـة،      ،ات في مناطق عرقية معينة    وإلغاء الانتخاب ،  وقوعها

عـدم قيـام اللجنـة الانتخابيـة بمتابعـة الـشكاوى الـواردة بـشأن                وتعرب عـن قلقهـا إزاء       
  العملية الانتخابية، بما في ذلك بشأن إجراءات التصويت؛

رفع جميع القيود المفروضة على ممثلي الأحـزاب     ميانمار   كومةبحيب  ته  - ٧”    
السياسية وكذلك عن الجهات الفاعلة الأخرى على الصعيد السياسي وصـعيد المجتمـع             
المــدني في البلــد، بمــا في ذلــك مــن خــلال تعــديل القــوانين ذات الــصلة، وكفالــة إجــراء  

ــة بطريق  ــة المقبل ــات الفرعي ـــالانتخاب ـــة قائمـ ـــة علــ ــشاركــ ــسمـــى الم ــشمول ـة ومت ة بال
ون الانتخـابي مـن شـأنها     ـ ــي القان ــ ــفلان عــن تغيـــيرات      بالإع والشفافية، مع الاعتراف  

  ؛تنفيذهاعلى  أن تسمح بتوسيع نطاق المشاركة، وتحث
إجراء إصــلاح في وســائط لمعلــن بــاميانمــار حكومــة  عتــزام إلى اتــشير  - ٨”    

تهيـب   وإلى أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد، و         الإعلام وإعطاء حيز للصحافة   
ة ميانمــار رفــع القيــود المفروضــة علــى حريــة التجمــع وتكــوين الجمعيــات  بقــوة بحكومــ

وحرية التنقل وحرية التعبير، تحقيقا لأغراض منـها حريـة وسـائط الإعـلام واسـتقلالها،        
ــتخدامها،         ــسير اس ــة وتي ــف المحمول ــت والهوات وتحــسين إتاحــة خــدمات شــبكة الإنترن

المعـاملات الإلكترونيـة لمنـع نـشر        ووقف استخدام الرقابة، بما في ذلك استخدام قانون         
  الآراء التي تنتقد الحكومة؛

،  بتــشكيل لجنــة ميانمــار الوطنيــة لحقــوق الإنــسانتــسلّم مــع التقــدير  - ٩”    
 بحيـث تكـون   م تأسيـسها وتحديـد ولايتـها        يـت وتشجع حكومـة ميانمـار علـى كفالـة أن           

لمتعلقـة بمركـز    مؤسسة مستقلة وذات مـصداقية وتتـسم بالفعاليـة وفقـا لمبـادئ بـاريس ا               
تشجع اللجنة على تلقي الشكاوى والتحقيـق في الانتـهاكات،          و ،للمؤسسات الوطنية 

وتوصـي بـأن تلـتمس الحكومــة المـساعدة التقنيـة مـن مكتــب المفـوض الـسامي لحقــوق         
   المؤسسة الجديدة؛تلكالإنسان لتطوير 
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لاختفـاء   إزاء اسـتمرار حـالات الاحتجـاز التعـسفي وا          تعرب عن بالغ القلق    - ١٠”   
القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة أو العقوبـة            

اللاإنــسانية أو المهينــة، وتحــث حكومــة ميانمــار علــى القيــام دون مزيــد مــن   القاســية أو
التأخير بإجراء تحقيق كامل وشـفاف وفعـال ومحايـد ومـستقل في جميـع البلاغـات عـن         

سان وتقـديم المـسؤولين عنـها إلى العدالـة مـن أجـل وضـع                وقوع انتهاكات لحقوق الإن   
العقـاب، وإذ تأسـف لعـدم     حد لإفـلات مـرتكبي انتـهاكات حقــــوق الإنـســـان مــــن        

الاســتجابة للنــداءات الــسابقة في ذلــك الــشـــأن، وتهيــــب بالحكومــــة أن تقــوم بذلــــك 
  ضاء؛على سبيــل الأولويـة وأن تستعين بالأمم المتحدة عند الاقت

علماً بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار مؤخراً لاسـتعراض     تحيط   - ١١”    
كومة الاضطلاع باستعراض شفاف عام يـشمل       بعض التشريعات الوطنية، وتهيب بالح    

ــدولي لحقــوق          ــانون ال ــة بالق ــشريعات الوطني ــع الت ــتور وجمي ــد الدس ــدى تقي ــع لم الجمي
ــام المعارضــة    ــه علــى نحــو ت ــة وجماعــات المجتمــع المــدني  الإنــسان، تــشارك في  الديمقراطي

ــرى إلى أن       ــرة أخـ ــشير مـ ــا تـ ــرى، بينمـ ــة الأخـ ــات المعنيـ ــة والجهـ ــات العرقيـ والجماعـ
الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور أدت فعليـا إلى اسـتبعاد الجماعـات المعارضـة               

  من العملية؛
ي  حكومة ميانمار علـى كفالـة اسـتقلال وحيـاد الجهـاز القـضائ              ث تح - ١٢”    

واستقلال المحاميــن وضمــان مراعـــاة الإجـراءات القانونيـة الواجبـة وتنفيـذ مـا أكدتــه               
 حقـــوق الإنـــسان فـــــي ميانمـــار فــــــي وقـــت ســـابق للمقـــــرر الخـــــاص المعنـــــي بحالـــة

  يتعلـق ببـــدء حوار بشأن الإصلاح القضائي؛ فيما
 ومرافـــق  إزاء الظـــروف الـــسائدة في الـــسجونتعـــرب عـــن القلـــق - ١٣”    

الاحتجــاز الأخــرى والبلاغــات المــستمرة حــول ســوء معاملــة ســجناء الــضمير، بمــا في  
ذلك خضوعهم للتعذيب، وإزاء نقـل سـجناء الـضمير إلى سـجون معزولـة بعيـدة عـن                   
أسرهم يتعـذر فيهـا تلقـي زيـارات منتظمـة أو الحـصول علـى الغـذاء والـدواء، وتهيـب                      

 جميـع حـالات الوفـاة الـتي تحـدث           المناسـبة في  بحكومة ميانمار كفالة إجـراء التحقيقـات        
  السجون؛ في

ــق    - ١٤”     ــق العمي ــن القل ــرب ع ــتئتع ــار   ن إزاء اس ــسلح وانهي ـــزاع الم اف الن
اتفاقات وقف إطلاق النار القائمـة منـذ فتـرة طويلـة في منـاطق تـشمل ولايـتي كاشـين             

 عرقيـة   وشان نتيجة لاستمرار الضغوط التي تمارسها الـسلطات الوطنيـة علـى جماعـات             
معينة واستبعاد بعض الأحزاب العرقيـة الـسياسية الرئيـسية مـن العمليـة الـسياسية ومـن             
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القرارات التي تؤثر على حياتها، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى اتخاذ بعض الخطـوات               
للتوصل إلى اتفاقات لوقـف لإطـلاق النـار في منـاطق أخـرى، وتهيـب بحكومـة ميانمـار                    

 في جميـع أنحـاء البلـد وتـدعو جميـع المعنـيين إلى اسـتخدام الـسبل                 حماية السكان المدنيين  
الــسياسية للتوصــل مجــدداً إلى اتفاقــات لوقــف إطــلاق النــار، وتهيــب أيــضاً بالحكومــة    

لجماعــات المــسلحة بحيــث تــشمل توســيع نطــاق عرضــها بــإجراء محادثــات ســلام مــع ا
  بأسره؛ البلد

ــوة ته  - ١٥”     ــار أن تتخــذ ت ــ يــب بق ــة ميانم ــة لوضــع حــد    بحكوم دابير عاجل
للانتــهاكات الجــسيمة المــستمرة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني   
الــدولي، بمــا في ذلــك اســتهداف أشــخاص بــسبب انتمــائهم إلى جماعــات عرقيــة معينــة 
واســتهداف المــدنيين تحديــدا في العمليــات العــسكرية والاغتــصاب وغــيره مــن أشــكال 

  ع حدا للإفلات من العقاب على تلك الأفعال؛العنف الجنسي، وأن تض
 بحكومــة ميانمــار أن تــضع حــدا لممارســة التــشريد بقــوة تهيــب أيــضا - ١٦”    

القسري المنتظم لأعداد كـبيرة مـن الأشـخاص داخـل بلـدهم وغيرهـا مـن الممارسـات                   
  التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة؛

مرار التمييـز وانتـهاكات حقـوق الإنـسان          إزاء است  تعرب عن قلقها   - ١٧”    
والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي يعـاني منـها العديـد مـن الأقليـات العرقيـة،        

الحصر، أقلية روهينغيا العرقية في ولايـة راخـين الـشمالية،     بما فيها، على سبيل المثال لا    
بتحـسين أحـوال كـل      وتهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ على الفـور الإجـراءات الكفيلـة             

  تمنح الجنسية لأفراد أقلية روهينغيا العرقية؛ من هذه الأقليات وأن
حكومة ميانمار على تكثيف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحـدة           تحث - ١٨”    

لحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء لإجراء تدريب مناسـب لأفـراد القـوات المـسلحة          
 لهــا في مجــالي حقــوق الإنــسان والقــانون  وأفــراد الــشرطة ومــوظفي الــسجون التــابعين 

الإنــساني الــدولي مــن أجــل كفالــة تقيــدهم الــصارم بأحكــام القــانون الــدولي لحقــوق     
  الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومحاسبتهم على أي انتهاكات لتلك الأحكام؛

 بحكومة ميانمار النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدوليـة           تهيب - ١٩”    
وق الإنسان والانضمام إليهـا بمـا يتـيح إمكانيـة إجـراء حـوار مـع الهيئـات الأخـرى                     لحق

  معاهدات حقوق الإنسان؛ المنشأة بموجب
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 بحكومة ميانمار السماح للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان         تهيب أيضا  - ٢٠”    
ــهم     ــة تنقلـ ــهم وحريـ ــلامتهم وأمنـ ــمان سـ ــائق وضـ ــشطتهم دون عـ ــة أنـ ــا بمزاولـ  تحقيقـ

  الغرض؛ لذلك
 بحكومة ميانمار أن توقف فورا التجنيد المـستمر للأطفـال           تهيب بقوة  - ٢١”    

من جانب القوات المسلحة وغيرها من الجماعـات المـسلحة واسـتخدامهم كجنـود في               
انتهاك للقانون الدولي، وأن تكثف التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من التراع المـسلح،             

لأمـين العـام المعنيـة بالأطفـال والـتراع المـسلح،            وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصـة ل       
وأن تستكمل وتنفذ على وجـه الـسرعة خطـة عمـل مـشتركة فعالـة للقـوات المـسلحة                    
الوطنية، وأن تيسر إجراء حوار بشأن خطط العمـل مـع الأطـراف الأخـرى المـذكورة                 

ل دون في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والتراع المـسلح، وأن تتـيح الوصـو       
  قيود إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال لهذه الأغراض؛

 تمديد أجل التفاهم التكميلي بـين منظمـة العمـل           تلاحظ مع التقدير   - ٢٢”    
الدولية وحكومة ميانمار بشأن السخرة، والتقدم المبلغ عـن إحـرازه في مجـال التغـييرات           

م الـسخرة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق         في القانون والممارسات بغرض القـضاء علـى اسـتخدا         
بالتوعية، غير أنها تعرب عن القلـق البـالغ إزاء اسـتمرار ممارسـة الـسخرة، بمـا في ذلـك                     

أُبلــغ عنــه مــن اســتخدام الحمّــالين المــدنيين، بمــن فــيهم الحمــالون المــدانون، وتهيــب    مــا
يع بالحكومة تكثيف تعاونها مع منظمة العمل الدولية على أسـاس التفـاهم بهـدف توس ـ              

نطاق العمل المضطلع به لمكافحـة الـسخرة إلى أقـصى حـد ممكـن في جميـع أنحـاء البلـد                      
نظمـــة العمـــل الدوليـــة علـــى نحـــو  وتنفيـــذ توصـــيات لجنـــة تقـــصي الحقـــائق التابعـــة لم 

  وتام؛ عاجل
 بالموافقــة علــى مــشروع قــانون منظمــات العمــل، والتــشاور  ترحــب - ٢٣”    

لدوليــة، ويــشجع علــى تنفيــذه   العمــل االبنــاء المــسبق الــذي جــرى بــشأنه مــع منظمــة  
  كاملا؛ تنفيذا

يجابيــة الــتي اتخــذتها حكومــة ميانمــار مــن  بــالخطوات الإ أيــضاًترحــب - ٢٤”    
أجل تيسير وتحسين الاستجابة الإنـسانية، وتـدعو حكومـة ميانمـار إلى اتخـاذ مزيـد مـن           

تــاجين في التــدابير للــسماح للمــساعدات الإنــسانية بالوصــول إلى جميــع الأشــخاص المح 
ــع أنحــاء   ــة   جمي ــد عــبر كفال ــة     البل ــسانية الدولي ــم المتحــدة والمنظمــات الإن وصــول الأم

وشــركائها بــشكل كامــل وفي الوقــت المناســـــب وبأمـــــان ودون عائـــــق إلـــــى جميــع   
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أنحـــاء ميانمار، بما فيها مناطق النــزاع والحـدود، آخـذة في الاعتبـار ضـرورة الإســـراع                  
  الحصول على تأشيرات وتصاريح سفر داخل البلد؛في تجهيز طلبات 

 لجنـة الــصليب الأحمـر الدوليــة    بالـدعوة الموجهــة إلى ترحـب كــذلك  - ٢٥”    
بشأن تقديم بعض المساعدة الفنية في السجون وتشجع حكومـة ميانمـار علـى الـسماح                
لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتـها، بوسـائل منـها علـى وجـه الخـصوص                 

زين وإلى منــــاطق الــــتراع المــــسلح ة إمكانيــــة الوصــــول إلى الأشــــخاص المحتجــــإتاحــــ
  الداخل؛ في

حكومة ميانمار على مواصلة التعـاون مـع الكيانـات الـصحية             تشجع - ٢٦”    
) الإيـدز (متلازمـة نقـص المناعـة المكتـسب         /الدولية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية     

  والملاريا والسل؛
 للمساعي الحميدة الـتي يقـوم بهـا الأمـين        تأييدها الكامل تعيد تأكيد    - ٢٧”    

العام عن طريق مستشاره الخاص المعني بميانمار، تماشيا مع تقرير الأمين العام عـن حالـة       
حقوق الإنسان في ميانمار، وتحث حكومـة ميانمـار علـى أن تتعـاون علـى نحـو تـام مـع                      

ستشار الخاص إلى البلـد وضـمان   بعثة المساعي الحميدة، بوسائل منها تيسير زيارات الم      
ــادة        ــستويات القي ــى م ــا في ذلــك أعل ــة، بم ــع الجهــات المعني ــود إلى جمي وصــوله دون قي
والأحزاب السياسية والمدافعون عن حقـوق الإنـسان وممثلـو الجماعـات العرقيـة وقـادة                
الطلبــة وجماعــات المعارضــة الأخــرى، وأن تــستجيب بــشكل موضــوعي ودون تــأخير  

ــين  ــات الأمـ ــا لمقترحـ ــام، بمـ ــب ل    العـ ــشاء مكتـ ــا إنـ ــة   فيهـ ــدعم ولايـ ــدة لـ ــم المتحـ لأمـ
  الحميدة؛ المساعي

 بالدور الـذي تؤديـه البلـدان المجـاورة لميانمـار وأعـضاء رابطـة                ترحب - ٢٨”    
  أمم جنوب شرق آسيا في دعم بعثة المساعي الحميدة للأمين العام؛

المعنيـة  العـام    الأمـين باستمرار مساهمة مجموعة أصـدقاء       ترحب أيضا  - ٢٩”    
  بميانمار لدعم عمل بعثة المساعي الحميدة؛

ار في الفترة مـن     ـــى ميانم ـــاص إل ـــارة المقرر الخ  ـــبزي  كذلك بــترح - ٣٠”    
 الوصـول لـه، وتحـث حكومـة ميانمـار علـى             وبإتاحـة فـرص   أغسطس  / آب ٢٥ إلى   ٢١

قـرر  ا كـاملا مـع الم     تنفيذ التوصـيات الموجهـة إلى الحكومـة في تقريـره، والتعـاون تعاون ـ             
   إجراء زيارات أخرى؛يسيرفي ذلك ت الخاص في ممارسة ولايته، بما
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 بحكومــة ميانمــار إجــراء حــوار مــع المفوضــية بهــدف كفالــة        تهيــب - ٣١”    
  الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

لاســتعراض الــدوري الــشامل  مــشاركة حكومــة ميانمــار في اتلاحــظ - ٣٢”    
  باعتبارهــا الدولــة قيــد الاســتعراض، وتــشجع الحكومــة٢٠١١ينــاير /الثــاني في كــانون

، بما في ذلـك التوصـيات بـالنظر في الانـضمام     تي تم قبولها  على تنفيذ التوصيات ال    بشدة
إلى العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق            

قافية وغيرهمـا مـن المعاهـدات الأساسـية لحقـوق الإنـسان،             الاقتصادية والاجتماعية والث  
كما تحثّ الحكومة في الوقت نفسه على إعادة النظر في العديـد مـن التوصـيات الهامـة                  

  التي تم رفضها، والتماس التعاون التقني من مكتب المفوض السامي في هذا الصدد؛
  :إلى الأمين العام تطلب - ٣٣”    
لحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته بـشأن حالـة حقـوق             أن يواصل مساعيه ا     )أ(”    

ــة وشــعب         ــع حكوم ــة م ــصالحة الوطني ــة الم ــة وعملي ــال إلى الديمقراطي ــسان والانتق الإن
ميانمــار، بمــشاركة جميــع الجهــات المعنيــة، بمــا فيهــا الجماعــات المدافعــة عــن الديمقراطيــة 

  ذا الصدد؛وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في ه
ــا   )ب(”     ــشار الخــاص والمقــرر     أن يقــدم كــل م ــزم مــن مــساعدة إلى المست يل

  الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
أن يقــدم تقريــرا إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الــسابعة والــستين وإلى   )ج(”    

   هذا القرار؛مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ
ــرر - ٣٤”     ــى      مواصــلة النظــر في تق ــستين عل ــسابعة وال ــا ال ــسألة في دورته الم

  .“أساس تقارير الأمين العام والمقرر الخاص
نــوفمبر، كــان معروضــا علــى اللجنــة  / تــشرين الثــاني٢١ المعقــودة في ٤٧وفي الجلــسة   - ١٥

 قدمـه   ،(A/C.3/66/L.55/Rev.1) “حالة حقوق الإنسان في ميانمار    ”مشروع قرار منقح بعنوان     
 إيطاليــاويــسلندا وأأيرلنــدا وأنــدورا  وألمانيــا وألبانيــاوإســرائيل وإســتونيا  وأســتراليا وســبانياإ
الجمهوريـة  والجبـل الأسـود     وتركيـا و  بولنـدا    و لبوسـنة والهرسـك    وا بلغاريـا  وبلجيكا و  لبرتغالوا

ــشيكية  ــا  والت ــة كوري ــساب  وجمهوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــدوفا  وقة جمهوري ــة مول جمهوري
كرواتيـا  وقـبرص  وفنلندا وفرنسا وسويسرا والسويد وسلوفينيا وسلوفاكيا  ورومانيا  والدانمرك  و
المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى     ومالطـة  وليختنـشتاين  وليتوانيـا   ولكسمبرغ  ولاتفيا  وكندا  و
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الولايـات المتحـدة    وولنـدا   هوهنغاريا  ونيوزيلندا  والنمسا  والنرويج  وموناكو   و وأيرلندا الشمالية 
  .اليونانوالأمريكية 

ــة إلى       - ١٦ ــت انتبــاه اللجن ــسة نفــسها، تم لف ــن مــشروع القــرار     وفي الجل ــار المترتبــة ع الآث
A/C.3/66/L.55    ــة ــواردة في الوثيق ــة، ال ــة البرنامجي ــضا  ، A/C.3/66/L.70في الميزاني ــق أي ــتي تنطب ال

  .A/C.3/66/L.55/Rev.1 الوثيقة على
وأدلى أيـضا  ). باسم الاتحـاد الأوروبي (لجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيان ممثل بولندا      وفي ا   - ١٧

  . إجراء تصويت مسجل على مشروع القرارممثل ميانمار ببيان وطلب
نــوفمبر، / تــشرين الثــاني ٢١ أيــضا المعقــودة في  ٤٧واعتمــدت اللجنــة، في جلــستها     - ١٨

 صـوتاً   ٢٥ مقابـل    ا صـوت  ٩٨بأغلبيـة   بتـصويت مـسجل      A/C.3/66/L.55/Rev.1مشروع القرار   
وكانـت نتيجـة    ).ثـاني  مـشروع القـرار ال  ،٣٣ الفقـرة  انظـر ( عضواً عن التـصويت   ٦٣وامتناع  

  :كالآتيالتصويت 
  

  :المؤيدون
الأرجنــتين، أرمينيــا، أســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل، أفغانــستان، ألبانيــا، ألمانيــا،   

سلندا، إيطاليـا، بـاراغواي، بـالاو، البرتغـال،         ي ـأندا،  أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرل   
بولنـدا، بـيرو،    البوسـنة والهرسـك،     بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، بورونـدي،        

تونغـا، جامايكـا، الجبـل الأسـود، جـزر البـهاما، جـزر              تـونس،   تركيا، توغـو، توفـالو،      
 التـشيكية، جمهوريـة     الجمهوريـة جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى،       سليمان، جـزر مارشـال،      

تترانيا المتحدة، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، جمهوريـة                
ــدانمرك،   ــا، الـ ــدوفا، جورجيـ ــضر،  مولـ ــرأس الأخـ ــومي   الـ ــان تـ ــاموا، سـ ــا، سـ رومانيـ

وبرينـسيبي، سـان مـارينو، سـانت لوســيا، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الــسويد،        
، فــانواتو، بيــساو - غينيــاغانــا، غــابون، العــراق، صــربيا، ، سويــسرا، سيــشيل، شــيلي

كوســتاريكا، كــوت ديفــوار، فرنــسا، فنلنــدا، قــبرص، كازاخــستان، كرواتيــا، كنــدا، 
 ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة،  ليبيـــا،كيريبـــاتي، لاتفيـــا، لبنـــان، لكـــسمبرغ، ليبريـــا،

منغوليــا، نــدا الــشمالية، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرل المكــسيك، ملــديف، 
 ، النرويج، النمـسا، نيوزيلنـدا،  ) الموحدة-ولايات  (موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا    

   . هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونانهايتي،
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  :المعارضون
ــران     الا   ــاد الروســي، أذربيجــان، أوزبكــستان، إي ــة (تح ــروني ) الإســلامية-جمهوري ، ب

ــة     دار ــة الــسورية، جمهوري ــة العربي ــر، الجمهوري ــيلاروس، الجزائ ــنغلاديش، ب الــسلام، ب
كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، سـري لانكـا،    

، فييــت نــام، ) البوليفاريــة-جمهوريــة (الــسودان، الــصين، عمــان، فترويــلا  الــسنغال، 
   .، ميانمار، نيكاراغوا، الهندكمبوديا، كوبا، مصر

  
  :الممتنعون
ــودا، إندونيــسيا،       ــة المتحــدة، أنتيغــوا وبرب ــا، الأردن، إكــوادور، الإمــارات العربي إثيوبي

البرازيـل، بربـادوس، بـنن،      البحـرين،   باكـستان،   بـابوا غينيـا الجديـدة،       أنغولا، أوغندا،   
  تركمانــستان،، تايلنــد،) المتعــددة القوميــات-دولــة (بوتــان، بوركينــا فاســو، بوليفيــا 

جمهوريــة  ليــشتي، جــزر القمــر، الجمهوريــة الدومينيكيــة، -تيمــور ترينيــداد وتوبــاغو، 
ــسودان،     ــا، جنــوب ال ــة، جنــوب أفريقي ــا،  الكونغــو الديمقراطي ــدا، زامبي ــوتي، روان جيب

ســنغافورة، ســوازيلند،  ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســانت كيــتس ونــيفس،       
الفلــبين، فيجــي، قطــر،  غيانــا، مبيــا، غرينــادا، غواتيمــالا،  ســورينام، طاجيكــستان، غا

 قيرغيزســـتان، الكـــاميرون، كولومبيـــا، الكونغـــو، الكويـــت، كينيـــا، ليـــسوتو، مـــالي، 
المملكـة العربيـة الـسعودية، موزامبيـق،        موريتانيـا،    ملاوي،  المغرب، مدغشقر،ماليزيا،  
  . اليمن نيجيريا،نيبال، النيجر،ناورو، ناميبيا، 

قبل التصويت، أدلى ببيان ممثلو كل من تركيا وجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة       و  - ١٩
وتايلند وكوبا؛ وبعد التصويت، أدلى ببيان ممثلـو كـل   ) البوليفارية - جمهورية(والهند وفترويلا  

من الصين وإندونيسيا وماليزيـا وفييـت نـام وبوتـسوانا والبرازيـل واليابـان وسـنغافورة وميانمـار                   
  ).A/C.3/66/SR.47انظر (تراليا وأس

  
  A/C.3/66/L.56مشروع القرار   -جيم   

إســبانيا نــوفمبر، قــدم ممثــل كنــدا، باســم / تــشرين الثــاني٣ المعقــودة في ٤٤في الجلــسة   - ٢٠
 وبلجيكــا  والبرتغـال اوإيطالي ـ اأيـسلند و اأيرلنـد ووأنــدورا   وإسـرائيل وألمانيـا  ا وإسـتوني اوأسـترالي 

مهوريــة التــشيكية وجمهوريــة مقــدونيا اليوغوســلافية الــسابقة وجمهوريــة بلغاريــا وبولنــدا والجو
وكنــدا  وفنلنــدا وقــبرص ا وفرنــسد والــسويا وســلوفينياورومانيــا وســلوفاكي مولـدوفا والــدانمرك 

ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا          
رويج والنمـــسا ونيوزيلنـــدا وهنغاريـــا وهولنـــدا والولايـــات المتحـــدة  الـــشمالية ومونـــاكو والنـــ
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 “حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية”، مــشروع قــرار معنونــا الأمريكيــة واليونــان
)A/C.3/66/L.56.(  

نــوفمبر، أدلى ممثــل كنــدا ببيــان ونقــح / تــشرين الثــاني٢١ المعقــودة في ٤٧وفي الجلــسة   - ٢١
  .ارشفويا نص مشروع القر

 إجـراء تـصويت    طلـب ببيـان و  وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسـلامية            - ٢٢
باسـم منظمـة التعـاون    (وأدلى ببيـان كـل مـن ممثـل كازاخـستان      . مسجل علـى مـشروع القـرار    

  ).A/C.3/66/SR.47انظر (وممثل نيكاراغوا ) الإسلامي
ــة، في جلــستها    - ٢٣ بــصيغته   A/C.3/66/L.56 لقــرار أيــضا، مــشروع ا٤٧واعتمــدت اللجن

 عضواً عـن    ٥٩ صوتاً وامتناع    ٣٢ صوت مقابل    ٨٦بتصويت مسجل بأغلبية    المنقحة شفويا و  
 :كالآتيوكانت نتيجة التصويت  .) من مشروع القرار الثالث٣٣ انظر التصويت

  
  : المؤيدون
ــا، إســرائيل، إســتونيا، أســتراليا، إســبانيا، الأرجنــتين   ــا، ألباني ــا، وراأنــد، ألماني ، أوكراني

، بليـز ، بلغاريـا ، بلجيكـا ، البرتغال، بالاو،  بابوا غينيا الجديدة  ،  إيطاليا،  يسلنداأ،  أيرلندا
،  ليــشتي- تيمــور، تونغــا، تــونس، بــيرو، بولنــدا، البوســنة والهرســك، بوتــسوانا، بنمــا

، جمهورية أفريقيـا الوسـطى  ، جزر مارشالجزر سليمان، ،  جزر البهاما ،  الجبل الأسود 
ــشيكية الج ــة الت ــا المتحــدة  ، مهوري ــة تتراني ــة ، جمهوري ــة الدومينيكي ــة ، الجمهوري جمهوري

ــا ــسابقة،   ، كوريـ ــسلافية الـ ــدونيا اليوغـ ــة مقـ ــدوفا جمهوريـ ــة مولـ ــدانمرك، جمهوريـ ، الـ
ــرأس ــدا، الأخــضر ال ــا، روان ــسيبي ، ســاموا، روماني ــومي وبرين ــارينو ، ســان ت ، ســان م
، سيـشيل ،  سويسرا،  السويد،  السنغال ،سلوفينيا،  سلوفاكيا،  السلفادور،  لوسيا سانت
ــانواتو، شــيلي ــسا، ف ــدا، فرن ــبرص، فنلن ــا، ق ــدا، كرواتي ــا، كوســتاريكا، كن ، كولومبي
، المكــسيك، مالطــة، ليختنــشتاين، ليتوانيــاليبيــا، ، ليبريــا، لكــسمبرغ، لاتفيــاتي، كيريبــا
ــديف، مــلاوي ــشمالية   ، مل ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــاك، المملكــة المتحــدة لبريطاني ، ومون

ــا  ــات (ميكرونيزيـ ــدة-ولايـ ــاورو،  الموحـ ــرويج، نـ ــسا، النـ ــدا، النمـ ــايتي، نيوزيلنـ ، هـ
  .اليونان، اليابان، ، الولايات المتحدة الأمريكيةهولندا، هنغاريا، هندوراس

  
  :المعارضون
ــاد الروســي    ــا، الاتح ــستان، أرميني ــوادور، أفغان ــران ، أوزبكــستان، إك ــة (إي  -جمهوري

 المتعـــددة -دولـــة (بوليفيـــا ، بـــنغلاديش، وني دار الـــسلامبـــر، باكـــستان، )الإســـلامية
ــات ــيلاروس، )القوميـ ــستان، بـ ــر، تركمانـ ــر ، الجزائـ ــزر القمـ ــة  ، جـ ــة العربيـ الجمهوريـ
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، الــسودان، ســري لانكــا، زمبــابوي، جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة ، الــسورية
، قطــرنــام، ، فييــت ) البوليفاريــة-جمهوريــة (فترويــلا ، عمــان، طاجيكــستان، الــصين

  .الهند، نيكاراغوا، النيجر، ميانمار، لبنان، كوبا، كازاخستان
  

  :الممتنعون
، أنغـــولا، إندونيـــسيا، أنتيغـــوا وبربـــودا، الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة، الأردن، إثيوبيـــا  

بوركينـا  ،  بوتـان ،  بـنن ،  بربـادوس ،  البرازيـل ،  البحـرين ،  باراغواي،  أوغندا،  أوروغواي
جمهوريـة لاو الديمقراطيـة     ،  جامايكـا ،  توفـالو ،  توغـو ،  داد وتوبـاغو  تريني ـ،  تايلند،  فاسو

ســانت فنــسنت وجــزر ، زامبيــا، جيبــوتي، جنــوب الــسودان، جنــوب أفريقيــا، الــشعبية
، غــابون، صـربيا ، سـورينام ، سـوازيلند ، سـنغافورة سـانت كيـتس ونـيفس،    ، غرينـادين 

، قيرغيزســـتان، فيجـــي، الفلـــبين،  بيـــساو-غينيـــا ، غيانـــا، غواتيمـــالا، غرينـــادا، غانـــا
ــا، الكــاميرون ــت، الكونغــو، كــوت ديفــوار ، كمبودي ــا، الكوي ــسوتو، كيني ، مــالي، لي

، موريـشيوس ،  موريتانيـا ،  منغوليـا ،  المملكـة العربيـة الـسعودية     ،  المغـرب ،  مـصر ،  ماليزيا
  .نيجيريا، نيبال، ناميبيا، موزامبيق

ــن الجمهوريــة الع        - ٢٤ ــان ممثلــو كــل م ــل التــصويت، أدلى ببي ــة الــسورية وفترويــلا   وقب ربي
وكوبا؛ وبعد التصويت أدلى ببيان كل من ممثل البرازيـل وممثـل إيـران              ) البوليفارية -جمهورية  (
، وممثــــل أورغــــواي واليابــــان وماليزيــــا  )A/C.3/66/SR.47انظــــر ) (الإســــلامية -جهوريــــة (

  ).A/C.3/66/SR.48انظر (وإندونيسيا وإكوادور 
  

  A/C.3/66/L.57/Rev.1مشروع القرار   -دال   
، الأردننـوفمبر، قـدم ممثـل ألمانيـا باسـم           / تـشرين الثـاني    ٢١ المعقودة في    ٤٨في الجلسة     - ٢٥

، البحـرين ، بـالاو ، إيطاليـا ، يـسلندا أ، أيرلنـدا ، أنـدورا ،  ألمانيـا ،  ألبانيـا ،  إستونيا،  أستراليا،  إسبانيا
الجمهوريـــة ، ل الأســـودالجبـــ، تركيـــا، بولنـــدا، بوتـــسوانا، بنمـــا، بلغاريـــا، بلجيكـــا، البرتغـــال
ــشيكية ــا ، الت ــة كوري ــسابقة  ، جمهوري ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــدوفا ، جمهوري ــة مول ، جمهوري
، الـــسويد، الـــسنغال، ســـلوفينيا، ســـلوفاكيا، رومانيـــا، الـــرأس الأخـــضر، الـــدانمرك، جورجيـــا
، كولومبيــا، كــوت ديفــوار، كنــدا، كرواتيــا، قطــر، قــبرص، فنلنــدا، فرنــسا، فــانواتو، سويــسرا
المملكـة العربيـة    ،  ملـديف ،  المغـرب ،  مالطـة ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  لكسمبرغ،  لاتفيا،  الكويت

، مونـــاكو، موريـــشيوس، المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، الـــسعودية
،  اليونـان  ،اليابـان الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،       ،  هولنـدا ،  هنغاريـا ،  نيوزيلندا،  النمسا،  النرويج
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 “حقـــــــوق الإنـــــــسان في الجمهوريـــــــة العربيـــــــة الـــــــسورية”مـــــــشروع قـــــــرار معنونـــــــا 
)A/C.3/66/L.57/Rev.1 (.وانضمت الكويت في وقت لاحق إلى مقدّمي مشروع القرار .  

ــاني ٢٢، المعقــودة في ٤٩وفي الجلــسة   - ٢٦ ــان ممــثلا كــل مــن   / تــشرين الث ــوفمبر، أدلى ببي ن
) باسـم حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز         (ندا لشمالية وكوبـا     المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرل    

  ).A/C.3/66/SR.49انظر (
أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان واقترح تأجيـل المناقـشة     وفي الجلسة نفسها،      - ٢٧

  . من النظام الداخلي١١٦بشأن مشروع القرار بموجب المادة 
ــثلا     - ٢٨ ــراح ممـ ــصالح الاقتـ ــانين لـ ــل وأدلى ببيـ ــن كـ ــاراغوا مـ ــلاونيكـ ــة (فترويـ  - جمهوريـ

  .ا؛ وأدلى ببيان ضد الاقتراح كل من ممثلي المملكة العربية السعودية وفرنس)البوليفارية
ــة   ورُ  - ٢٩ ــراح بتــصويت مــسجل بأغلبي  صــوتا وامتنــاع ٢٠ صــوتا مقابــل ١١٨فــض الاقت
  : وكانت نتيجة التصويت كالآتي. عضوا عن التصويت ٢٩
  

  : المؤيدون
ــاد   ــوادور،  الروســيالاتح ــران ، أوزبكــستان، إك ــة (إي ــا ، ) الإســلامية-جمهوري بوليفي

جمهوريـــة ، الجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، بـــيلاروس، ) المتعـــددة القوميـــات- دولـــة(
، سـري لانكـا  ، زمبابوي الشعبية الديمقراطية، جمهورية كوريا، الديمقراطية الشعبية  لاو

، كوبــافييــت نــام، ،  البوليفاريــة-هوريــة جم(فترويــلا ، الــصين، ســوازيلند، ســنغافورة
  .، اليمننيكاراغوا ،ناميبيا، ميانمار

  
  :المعارضون
، ألبانيـا ، أفغانـستان ، إسـرائيل ، إسـتونيا ، أسـتراليا ، إسـبانيا ، الأردن، الأرجنـتين ،  إثيوبيا  

، أوروغــواي، إندونيــسيا، أنــدورا، أنتيغــوا وبربــودا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، ألمانيــا
، البحـرين ،  بـالاو ،  بـاراغواي ،  بـابوا غينيـا الجديـدة     ،  إيطاليا،  يسلنداأ،  أيرلندا،  انياأوكر

، بوركينـا فاسـو   ،  بوتـسوانا ،  بوتـان ،  بنمـا ،  بليـز ،  بلغاريـا ،  بلجيكـا ،  البرتغال،  بربادوس
، توفـالو ،  تـشاد ترينيداد وتوبـاغو،    ،  تركيا،  بيرو،  بولندا،  البوسنة والهرسك ،  بوروندي

الجمهوريـة  ،  جـزر مارشـال   ،  جـزر البـهاما   ،  الجبـل الأسـود   ،  ايكـا جام،   ليشتي -تيمور  
جمهوريـــة ، جمهوريـــة مقـــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة، جمهوريـــة كوريـــا، التـــشيكية
ــدوفا ــا ، مول ــا، جنــوب أفريقي ــدانمرك، جورجي ــرأس الأخــضر ، ال ــدا، ال ــا، روان ، روماني
ــارينو ، ســاموا ــسلفادور، ، ســانت لوســيا ، ســان م ــسنغال، ياســلوفين، ســلوفاكياال ، ال



A/66/462/Add.3  
 

11-62310 19 
 

ــادا، غــابون، عمــان، صــربيا، شــيليســيراليون، ، سويــسرا، الــسويد ، غواتيمــالا، غرين
، كازاخــستان، قطــر، قــبرص، فيجــي، فنلنــدا، فرنــسا، فــانواتوبيــساو،  - غينيــا، غينيــا

، لكـسمبرغ ، لاتفيـا ، الكويـت ،  كولومبيا،  كوستاريكا،  كوت ديفوار ،  كندا،  كرواتيا
ــا ــا، ، ليبري ــاليبي ــشتاين ،ليتواني ــة، ليختن ــشقر، مالط ــصر، مدغ ــرب، م ، المكــسيك، المغ
يرلنـدا  أالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  ،  المملكة العربية السعودية  ،  ملديف،  ملاوي

 -ولايــــات (ميكرونيزيــــا ، مونــــاكو، موريــــشيوس، موريتانيــــا،  منغوليــــاالــــشمالية،
، هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  ايتيه ـ،  نيوزيلنـدا ،  نيجيريـا ،  النمـسا ،  النرويج،  ناورو،  )الموحدة
  .اليونان، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا

  
  :الممتنعون
، تايلنــــد، بــــنغلاديش، بــــروني دار الــــسلام، البرازيــــل، باكــــستان، أوغنــــدا، أنغــــولا  

ــستان ــونس، تركمان ــر، ت ــة    ، الجزائ ــة الدومينيكي ــا المتحــدة، الجمهوري ــة تتراني ، جمهوري
، الـــسودانوجـــزر غرينـــادين، ســـانت كيـــتس ونـــيفس،     ســـانت فنـــسنت  ، زامبيـــا

ــا، طاجيكــستان ــا، غان ــبين، غيان ــتان، الفل ــا، قيرغيزس ــسوتو، كيني ــالي، لي ــا، م ، ماليزي
  .اليمن، الهند، نيبال، موزامبيق

ــسة و  - ٣٠ ــضا، ٤٩في الجل ــسورية   أي ــة ال ــة العربي ــل الجمهوري ــان  أدلى ممث طلــب إجــراء  وببي
  .A/C.3/66/L.57/Rev.1تصويت مسجل على مشروع القرار 

بتـصويت    A/C.3/66/L.57/Rev.1 اعتمدت اللجنة مـشروع القـرار     في الجلسة نفسها،    و  - ٣١
انظــر  ( عــضوا عــن التــصويت  ٤١ صــوتا وامتنــاع  ١٣ صــوتا مقابــل  ١٢٢مــسجل بأغلبيــة  

  :وكانت نتيجة التصويت كالآتي). ، مشروع القرار الرابع٣٣ الفقرة
  

  : المؤيدون
، إســــرائيل، إســــتونيا، أســــتراليا، إســــبانيا، الأردن، الأرجنــــتين، أذربيجــــان، إثيوبيــــا  

، أوروغـواي ،  إندونيـسيا ،  أنـدورا ،  الإمارات العربيـة المتحـدة    ،  ألمانيا،  ألبانيا،  أفغانستان
، البحـرين ،  بـالاو ،  بـاراغواي ،  بـابوا غينيـا الجديـدة     ،  إيطاليا،  يسلنداأ،  أيرلندا،  أوكرانيا
بوركينـا  ،  بوتـسوانا ،  بـنن ،  بنمـا ،  بليـز ،  بلغاريـا ،  لجيكـا ب،  البرتغال،  بربادوس،  البرازيل
،  تـشاد  ترينيـداد وتوبـاغو،   ،  تركيـا ،  بـيرو ،  بولندا،  البوسنة والهرسك ،  بوروندي،  فاسو
، جزر سـليمان  ،  جزر البهاما ،  الجبل الأسود ،  جامايكا،   ليشتي -تيمور  ،  تونس،  توغو

ة مقدونيا اليوغوسـلافية    جمهوري،  ، جمهورية كوريا  الجمهورية التشيكية ،  جزر مارشال 
، رومانيــا، روانـدا ، الـرأس الأخـضر  ، الــدانمرك، جورجيـا ، جمهوريـة مولـدوفا  ، الـسابقة 
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ــارينو ، ســاموا ــسلفادورســانت لوســيا،  ، ســان م ــسنغال، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، ال ، ال
، غواتيمــالا، غــابون، عمــان، صــربيا، شــيلي، ســيراليون، سويــسرا، الــسويد، الــسودان
ــا غ، غينيــا، غيانــا ، قيرغيزســتان، قطــر، قــبرص، فنلنــدا، فرنــسا، فــانواتو،  بيــساو-يني

،  كولومبيـــاكوســـتاريكا، كـــوت ديفـــوار، كنـــدا، كمبوديـــا، كرواتيـــا، كازاخـــستان
، مدغــشقر، مالطــة، ليختنــشتاين، ليتوانيــاليبيــا، ، ليبريــا، لكــسمبرغ، لاتفيــا، الكويــت
ــصر ــرب، م ــلاوي، المكــسيك، المغ ــديف، م ــة ، مل ــة العربي ــسعوديةالمملك ــة ،  ال المملك

، مونـاكو ،  موريشيوس،  موريتانيا،   منغوليا لشمالية،ايرلندا  أالمتحدة لبريطانيا العظمى و   
ــا  ــات (ميكرونيزي ــاورو، ) الموحــدة-ولاي ــرويج، ن ــسا، الن ــا، النم ــدا، نيجيري ، نيوزيلن

  .اليونان، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، هنغاريا، هندوراس، هايتي
  

  :المعارضون
ــران ، أوزبكــستان، إكــوادور   ــة (إي ــا ، ) الإســلامية-جمهوري ــة (بوليفي ــددة -دول  المتع

ــات ــيلاروس، )القوميـ ــسورية  ، بـ ــة الـ ــة العربيـ ــا ، الجمهوريـ ــة كوريـ ــشعبية جمهوريـ  الـ
، ميانمـار ،   كوبـا  فييـت نـام،   ،  ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (فترويـلا   ،  زمبابوي،  الديمقراطية
  .نيكاراغوا

  
  :الممتنعون
ــا، الاتحــاد الروســي    ــودا ، أرميني ــوا وبرب ــولا، أنتيغ ــدا، أنغ ــروني دار ، باكــستان، أوغن ب

الجمهوريــة ، جــزر القمــر، الجزائــر، تركمانــستان، تايلنــد، بوتــان، بــنغلاديش، الــسلام
ــة،  ــشعبية،     الدومينيكي ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــا المتحــدة، جمهوري ــة تتراني ــوب جمهوري جن

، سـري لانكـا   ،   سانت كيتس ونيفس   نت وجزر غرينادين،  ، سانت فنس  زامبيا،  فريقياأ
ــنغافورة ــوازيلند، سـ ــصين، سـ ــستان، الـ ــا، طاجيكـ ــادا، غانـ ــبين، غرينـ ــي، الفلـ ، فيجـ
، نيبـال ،  ناميبيـا ،  موزامبيـق ،  ماليزيـا ،  مالي،  ليسوتو،  لبنان،  كينيا،  الكونغو،  الكاميرون

  .اليمن، الهند
ــة إيــران الإســلامية،  وقبــل التــصويت، أدلى ببيانــات ممثلــو كــل مــن جم    - ٣٢ فترويــلا وهوري

وبعـد التـصويت، أدلى     ؛  ، وكوبا، وجمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة         )جمهورية البوليفارية (
ببيانات ممثلو كل من أوكرانيـا، والـصين، وفييـت نـام، وماليزيـا، وإسـرائيل، ومـصر، والاتحـاد                    

  ).A/C.3/66/SR.49 انظر (الروسي، وسنغافورة، وتايلند، وكوستاريكا، وإكوادور
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  : توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية  - ٣٣

  
  مشروع القرار الأول    

  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــد إذ    ــد تأكي ــى أنتعي ــدول الأع ــ عل ــم المتحــدة  ال ــاضاء في الأم ــوق  ب  التزام ــز حق تعزي

 بموجــب مختلــف  تعهــدت بهــاالإنــسان والحريــات الأساســية وحمايتــها والوفــاء بالالتزامــات الــتي
  الصكوك الدولية،

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهـد الـدولي            أن وإذ تضع في اعتبارها     
 هد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة          والع )١(والسياسية الخاص بالحقوق المدنية  

  ،)٣( واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)٢( واتفاقية حقوق الطفل)١(والثقافية
 بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة في عمليـة الاسـتعراض الـدوري              وإذ تقرّ   

ة جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة في     الشامل، وإذ تعرب عن قلقها الشديد لرفض حكوم ـ    
 إيــضاح موقفهــا مــن التوصــيات الــواردة في الاســتعراض الــدوري الــشامل  ٢٠١٠مــارس /آذار

بأن تحدّد ما يحظى بدعمها من هذه التوصيات، وإذ تعرب عـن أسـفها لاسـتمرار       )٤(الخاص بها 
فيــذ التوصــيات الــواردة تقــاعس جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة عــن اتخــاذ إجــراءات لتن  

  التقرير، في
الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصـد المعاهـدات المنـشأة بموجـب              إلىتشير  وإذ    

  ، التي تشكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفا فيهاالمعاهدات الأربع
 التعـــاون القـــائم بـــين حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية وإذ تلاحـــظ مـــع التقـــدير  

للطفولــة ومنظمــة الــصحة العالميــة مــن أجــل تحــسين الحالــة  المتحــدة الأمــميمقراطيــة ومنظمــة الد
الصحية في البلد، والتعاون القـائم مـع منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة مـن أجـل تحـسين نوعيـة                        

  التعليم الذي يتلقاه الأطفال،
__________ 

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  

  )٢(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 

 .vol. 1249, No. 20378المرجع نفسه،   )٣(  

  )٤(  A/HRC/13/13. 
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نطـاق ضـيق في    قرار استئناف أنشطة برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائي علـى          وإذ تلاحظ   
جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة، وإذ تــشجع الحكومــة علــى مــشاركة المجتمــع الــدولي في  

  ضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج،
 التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة وبرنـامج              وإذ تلاحظ   

المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإجـراء        الأغذية العالمي ومنظمة الأمم     
تقيــيم ســريع لحالــة الأمــن الغــذائي في البلــد، وكــذلك رســالة التفــاهم الــتي وُقّعــت مــع برنــامج  
الأغذية العالمي، وإذ تشدّد على أهمية إتاحة مزيد مـن فـرص الوصـول لجميـع الكيانـات التابعـة                

  للأمم المتحدة،
ــ قرار إلىوإذ تـــــشير    ٢٠٠٥ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٦ المـــــؤرخ ٦٠/١٧٣ا اتهـــ

ــؤرخ ٦١/١٧٤ و ــانون الأول١٩ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٢/١٦٧  و٢٠٠٦ديـ ــانون ١٨ المـ  كـ
 ٦٤/١٧٥  و٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١٨ المــؤرخ ٦٣/١٩٠  و٢٠٠٧ديــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / الأولكــانون ١٨الم ــؤرخ ٦٥/٢٢٥ و ٢٠٠٩دي ــسمبر د/ كــانون الأول٢١ الم ي
 )٥(٢٠٠٣أبريـل   /نيـسان  ١٦ المـؤرخ    ٢٠٠٣/١٠وإلى قرارات لجنة حقوق الإنـسان       ،  ٢٠١٠

أبريــل / نيــسان١٤ المــؤرخ ٢٠٠٥/١١  و)٦(٢٠٠٤ أبريــل/ نيــسان١٥ المــؤرخ ٢٠٠٤/١٣ و
 )٨(٢٠٠٦يونيـــه / حزيـــران٣٠ المـــؤرخ ١/١٠٢ ومقـــرر مجلـــس حقـــوق الإنـــسان )٧(٢٠٠٥

ــرارات المجلـــس  ــؤرخ ٧/١٥وقـ ــارس / آذار٢٧ المـ ــؤرخ ١٠/١٦  و)٩(٢٠٠٨مـ /  آذار٢٦ المـ
ــارس  ــؤرخ ١٣/١٤  و)١٠(٢٠٠٩مــــ ــارس / آذار٢٥ المــــ ــؤرخ ١٦/٨  و)١١(٢٠١٠مــــ  المــــ

__________ 
، الفـصل الثـاني،   )E/2003/23 (٣، الملحق رقـم  ٢٠٠٣الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،  : انظر  )٥(  

  .الفرع ألف
 .، الفصل الثاني، الفرع ألف)E/2004/23 (٣، الملحق رقم ٢٠٠٤المرجع نفسه،   )٦(  

ــسه،   )٧(   ــع نفــ ــم٢٠٠٥المرجــ ــق رقــ ــصويبان وال ٣ ، الملحــ ــاني، )Corr.2 و Corr.1 و E/2005/23(تــ ، الفــــصل الثــ
 .ألف الفرع

، الفـصل الثـاني،     )A/61/53 (٥٣الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم                 : انظر  )٨(  
 .الفرع باء

 .ثاني، الفصل ال)A/63/53 (٥٣الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٩(  

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/64/53 (٥٣الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )١٠(  
، الفـصل الثـاني،   )Corr.1 و E/2005/23(والتـصويب   ٥٣الدورة الخامـسة والـستون، الملحـق رقـم     المرجع نفسه،    )١١(  

 .الفرع ألف
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ضــرورة أن يعــزز المجتمــع الــدولي جهــوده وإذ تــضع في اعتبارهــا ، )١٢(٢٠١١مــارس /آذار ٢٤
  القرارات، تنفيذ تلكالمتضافرة الرامية إلى 

عني بحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا             بتقرير المقرر الخاص الم    وإذ تحيط علما    
وإذ تأســف لعــدم الــسماح لــه حــتى الآن بزيــارة البلــد وعــدم تعــاون    ،)١٣(الــشعبية الديمقراطيــة

ــة معــه، وإذ تحــيط علمــا أيــضا    ــا الــشعبية الديمقراطي ــة كوري ــالتقرير الــشامل  ســلطات جمهوري ب
عبية الديمقراطيـة المقـدم عمـلا    العـام عـن حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة كوريـا الـش                 للأمين
  ،)١٤(٦٥/٢٢٥ بالقرار

 أهميــة الحــوار بــين الكــوريتين الــذي مــن شــأنه أن يــسهم في تحــسين حالــة وإذ تلاحــظ  
  حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،

 الـذي جـرى مـؤخرا بـين أفـراد الأسـر             ي أنـه تمّ وقـف التلاق ـ      وإذ تلاحظ مـع الأسـف       
ــة عــبر الحــدود وال ــ  ــه، وإذ تعــرب     المتفرق ــسانيا ملحــا للــشعب الكــوري كل ذي يعــد شــاغلا إن

أملها في أن يُستأنف في أقرب وقـت ممكـن وأن توضـع الترتيبـات اللازمـة لإتاحـة لقـاءات                      عن
ــة          ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــين جمهوري ــتظم ب ــى أســاس من ــى نطــاق أوســع وعل أخــرى عل

  كوريا، وجمهورية
  : إزاءعن بالغ قلقها تعرب  - ١  
تظمـــة منجـــسيمة وانتـــهاكات عـــن وقـــوع   متواصـــلةتقـــاريراســـتمرار ورود   )أ(  

في جمهوريــة المدنيــة والــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة  حقــوق ل لوواســعة النطــاق
  :كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل

ــسانية      ‘١’   ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـ
 حتجـاز والإعـدام العلـني والا    بما فيها ظروف الاحتجـاز اللاإنـسانية        ة،  المهين أو

 القانونيـة   مراعـاة الأصـول    وعـدم    ، التعـسفي  حتجـاز خارج نطاق القـضاء والا    
 بمــا في ذلــك عــدم وجــود ضــمانات لإجــراء محاكمــة وانعــدام ســيادة القــانون،

ــضاء،    ــدم اســتقلال الق ــة وع ــية    عادل ــباب سياس ــدام لأس ــة الإع ــرض عقوب   وف
 ووجـود عــدد كــبير مـن معــسكرات الاعتقــال   نيـة، والعقوبــات الجماعيــة، ودي
   السخرة على نطاق واسع؛ستخداموا

__________ 
 .، الفصل الثاني، الفرع ألف)A/66/53 (٥٣حق رقم الدورة السادسة والستون، الملالمرجع نفسه،   )١٢(  

 .A/66/322انظر   )١٣(  

  )١٤(  A/66/343. 
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القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والـسفر إلى                ‘٢’  
ــد أو يحــاولون       ــادرون البل ــذين يغ ــة الأشــخاص ال ــا في ذلــك معاقب الخــارج، بم

  سرهم، ومعاقبة العائدين؛مغادرته من غير إذن، هم أو أ
المطـرودين أو العائـدين إلى جمهوريـة كوريـا     وملتمسي اللجـوء    حالة اللاجئين     ‘٣’  

الـــشعبية الديمقراطيـــة والجـــزاءات المفروضـــة علـــى مـــواطني جمهوريـــة كوريـــا  
 عقوبـات    فـرض   تفـضي إلى   تيال ـإلى الـوطن    الشعبية الديمقراطية الـذين أعيـدوا       

اللاإنــسانية أو المهينــة أو عقوبــة    لــة القاســية أو الحــبس أو التعــذيب أو المعام 
جميع الدول على احتـرام المبـدأ الأساسـي      في هذا الصدد بقوة      الإعدام، وتحث 

 وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنـسانية        المتمثل في عدم الإعادة القسرية    
 مفـــوض الأمـــم المتحـــدة الـــسامي لـــشؤون اللاجـــئين وعلـــى كفالـــة وصـــول 

ون عـــائق إلى ملتمـــسي اللجـــوء بغـــرض حمايـــة تمـــتّعهم بحقـــوق والمفوضـــية د
 المتعلقـة   ١٩٥١الإنسان، وتحث مرة أخـرى الـدول الأطـراف في اتفاقيـة عـام               

 علــى التقيــد بالتزاماتهــا   )١٦(١٩٦٧ وبروتوكولهــا لعــام  )١٥(بمركــز اللاجــئين 
بموجبهما فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الـذين           

  ؛الصكان يشملهم هذان
ــشاملة والمــشددة المفروضــة علــى حري ــ    ‘٤’   ــود ال ــدين  اتالقي  الفكــر والــضمير وال

ــات    ــوين الجمعيـ ــسلمي وتكـ ــع الـ ــبير والتجمـ ــرأي والتعـ ــى والـ ــق في وعلـ  الحـ
بـسبل منـها علـى سـبيل         ، علـى المعلومـات    صول فـرص الح ـ   وتكافؤ الخصوصية

 والتعبير واضطهاد أسـرهم،     المثال اضطهاد الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي      
وعلى حـق كـل شـخص في المـشاركة في إدارة الـشؤون العامـة لبلـده بـشكل                    

  ؛بحرية مباشر أو من خلال ممثلين مختارين
 سوء تغذيـة   انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى         ‘٥’  

عـاني منـها    الـتي ي  المـشاق    ومشاكل صحية واسعة النطاق وغـير ذلـك مـن          حاد
 الأشـخاص الـذين     بخاصـة ، و السكان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية الديمقراطيـة         

هـم مـن الفئـات المعرضـة بـشكل خـاص لهـذه الانتـهاكات، بمـن فـيهم النــساء           
  ؛والأطفال والمسنون

__________ 
  )١٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545. 

 .vol. 606, No. 8791المرجع نفسه،   )١٦(  
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 الاتجـار   بخاصـة استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسـية للمـرأة، و           ‘٦’  
ــالمرأة بغــرض ال  ــاءب ــزواج  أو ابغ ــالإكراهل ــات تهريــب   ، ب ــرأة لعملي وتعــرض الم

والتمييــز القــائم علــى أســاس نــوع الجــنس،  والإجهــاض القــسري الأشــخاص 
في ذلــك في المجــال الاقتــصادي، والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع الجــنس   بمــا

  ؛واستمرار إفلات مرتكبي هذا العنف من العقاب
نــسان والحريــات الأساســية اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق الإ   ‘٧’  

وخــصوصا عــدم تمكــن الكــثير مــن الأطفــال حــتى الآن مــن التمتــع   للأطفــال،
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الـصدد        
حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عـدة، منـها الأطفـال العائـدون               

 والأطفــال ذوو الإعاقــة والأطفــال وطنــهم وأطفــال الــشوارع أو المعــادون إلى
ــذين يعيــشون في أمــاكن      ــواهم رهــن الاحتجــاز والأطفــال ال ــذين يكــون أب ال

  ؛الجانحون الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال
اســتمرار ورود تقــارير عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية     ‘٨’  

ماعيـة واتخـاذ    للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عن استخدام المعـسكرات الج        
التدابير القسرية التي تمس حـق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في اتخـاذ القـرار الحـر                  
والمسؤول بشأن عدد الأطفـال الـذين يرغبـون في إنجـابهم والفتـرة الـتي تفـصل                  

  بين إنجاب طفل وآخر؛
ــات        ‘٩’   ــوين الجمعيـ ــة تكـ ــق في حريـ ــا الحـ ــا فيهـ ــال، بمـ ــوق العمـ ــهاكات حقـ انتـ

ق في الإضراب على النحو المحـدد في الالتزامـات الـتي        والتفاوض الجماعي والح  
العهد الـدولي الخـاص     تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب        

، وحظــر اســتغلال الأطفــال   )١(بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   
اقتصاديا وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله علـى النحـو المحـدد في        

ــة بموجــب     الا ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري لتزامــات الــتي تعهــدت بهــا جمهوري
  ؛)٢(اتفاقية حقوق الطفل

اســتمرار حكومــة جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة في رفــض الاعتــراف     )ب(  
ــة        ــشعبية الديمقراطي ــا ال ــة كوري ــسان في جمهوري ــة حقــوق الإن ــة المقــرر الخــاص المعــني بحال بولاي

 )٩(٧/١٥لى الرغم من تجديد مجلس حقوق الإنسان لولايته بموجب قراراتـه            ، ع  معه ونتعاال وأ
  ؛)١٢(١٦/٨ و )١١(١٣/١٤ و )١٠(١٠/١٦ و
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استمرار رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تحديـد التوصـيات             )ج(  
التي وافقت عليها في ختام الاسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي أجـراه مجلـس حقـوق الإنـسان                     

ها إعلان التزامها بتنفيذ هـذه التوصـيات، وهـي تأسـف لعـدم اتخـاذ إجـراءات مـن أجـل                      ورفض
  ؛حتى الآن )٤(تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية

  تــثير قلــقالــتي غــير المحــسومة المــسائلإزاء  تكــرر الإعــراب عــن بــالغ قلقهــا   - ٢  
الـذي  الأمـر   ختفـاء القـسري،      الا الذي يأخـذ شـكل     باختطاف الأجانب    تعلقالمجتمع الدولي وت  

، وتهيب بقـوة في هـذا الـصدد         يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة        
بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هـذه المـسائل، بـسبل      

  ؛ة المختطفين فورامنها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عود
، بمـا في    في البلـد  الـسائدة   إزاء الحالـة الإنـسانية الخطـرة         اقلقه ـبالغ  عن  تعرب    - ٣  

والناجمـة   ذلك التدهور الخطير الذي حدث على صعيدي توافر الغـذاء وفـرص الحـصول عليـه،               
 نقــاط الــضعف الهيكليــة الــتي  مــن خطورتهــاتزاد جزئيــا عــن تــواتر الكــوارث الطبيعيــة، والــتي

اني منها الإنتاج الزراعي والـتي تتـسبّب في حـدوث حـالات عجـز كـبير في كميـات الغـذاء،           يع
انتـشار سـوء التغذيـة    والقيود المتزايدة الـتي تفرضـها الدولـة علـى زراعـة الأغذيـة والاتجـار بهـا و                  

زال  الـذي مـا   المزمن والحـاد، وبخاصـة عنـد أكثـر الفئـات ضـعفا والحوامـل والرضـع والمـسنين،                    
 في النمو البـدني والعقلـي لنـسبة كـبيرة مـن الأطفـال،         الرغم من بعض التقدم المحرز،     ، على يؤثر

علـى اتخـاذ إجـراءات وقائيـة        وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد          
وعلاجية والتعاون عند الاقتـضاء مـع الوكـالات المانحـة الدوليـة ووفقـا للمعـايير الدوليـة لرصـد                    

  لإنسانية؛المساعدة ا
ــثني  - ٤   ــا   المعــني بحالمقــرر الخــاص  علــى  ت ــة كوري ــسان في جمهوري ــة حقــوق الإن ال

لما قام به من أنشطة حـتى الآن ومـا يبذلـه مـن جهـود حثيثـة في الاضـطلاع             الشعبية الديمقراطية   
  بولايته على الرغم من أن سبل الحصول على المعلومات محدودة؛

 علـى   الـشعبية الديمقراطيـة علـى أن تحتـرم         حكومة جمهورية كوريـا      تحث بقوة   - ٥  
  : بما يليفي هذا الصددقوم  جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تنحو تام

لحقـوق  نتظمـة والواسـعة النطـاق    المالجـسيمة و لانتـهاكات  وضـع حـد فـوري ل     )أ(  
 الجمعيـة العامـة     اتلتـدابير المبينـة في قـرار      الإنسان المذكورة أعلاه، بسبل منها التنفيـذ الكامـل ل         

 مجلـس    أعلاه والتوصـيات الـتي وجههـا       المذكورة  ومجلس حقوق الإنسان   ولجنة حقوق الإنسان  
بـالإجراءات الخاصـة والهيئـات     حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل والمعنيون     

  ية؛ التابعة للأمم المتحدة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطمعاهداتوجب المنشأة بم
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حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالـة تقـديم المـسؤولين               )ب(  
  عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛ 

 إلى الخـارج ومقاضـاة الأشـخاص        التصدي للأسباب الجذرية لتروح اللاجـئين       )ج(  
 والاتجــار بهــم والابتــزاز وعــدم تجــريم الــذين يــستغلون اللاجــئين عــن طريــق تهريــب الأشــخاص 

الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة الـذين طـردوا                
نــوع  أو أعيــدوا إليهــا العــودة بأمــان وكرامــة وأن يعــاملوا معاملــة إنــسانية وألا يتعرضــوا لأي   

  العقاب؛ من
 للوصـول   مـه  أما فرص كل ال  إتاحةنها   م ، بطرق تام مع المقرر الخاص    ال تعاونال  )د(  

آليـات حقـوق   ب غيره مـن المعنـيين  و، بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  
ــم المتحــدة   ــة للأم ــسان التابع ــة      الإن ــل للاحتياجــات في إطــار حال ــيم كام ــن أجــل إجــراء تقي  م

  ؛الإنسان حقوق
ــتعــاون الأنــشطة في  لاشــتراكا  )هـ(   مــع مفوضــة ن حقــوق الإنــسان في ميــداتقني ال

المفوضـة  سـعت إليـه      علـى نحــو مـا     ة،  ـفوضي ـالمع  ـان وم ـ ـوق الإنـس  ـة لحق ـ ـدة الـسامي  ـالأمم المتح ـ 
في الـسنوات الأخـيرة، مـن أجـل تحـسين حالـة حقـوق الإنـسان في البلـد، والـسعي إلى                       السامية  

  قوق الإنسان؛تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس ح
التعـــاون مـــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة بغـــرض تحـــسين حقـــوق العمـــال علـــى   )و(  

  ملموس؛ نحو
  مواصلة وتعزيز تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة؛  )ز(  
كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التـدابير               )ح(  

كـالات الإنـسانية مـن تـأمين إيـصال المـساعدات دون تمييـز إلى جميـع أنحـاء                    اللازمة لـتمكين الو   
تعهدت به، وكفالة توفير سـبل       البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو ما        

الحصول على الغذاء الكافي وتنفيـذ سياسـات أكثـر فعاليـة لتحقيـق الأمـن الغـذائي بـسبل منـها                      
تدابير السليمة لإنتاج الغذاء وتوزيعه، وتخصيص المزيد مـن الأمـوال            ال المستدامة، واتخاذ  الزراعة

  ؛لقطاع الأغذية، وضمان رصد ما يُقدّم من مساعدات إنسانية على نحو واف
تحسين التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بمـا يتـيح لهـا                 )ط(  

ة للسكان المدنيين، بما في ذلـك التعجيـل في       المساهمة على نحو مباشر في تحسين الظروف المعيشي       
  إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفقا للإجراءات الدولية للرصد والتقييم؛
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النظر في التـصديق علـى بقيـة المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان والانـضمام                 )ي(  
  ؛ حقوق الإنسان بموجب معاهداتالهيئات المنشأةإليها، مما سيتيح المجال لإقامة حوارات مع 

ــا الــشعبية   ال مواصــلة تقــرر  - ٦   ــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة كوري نظــر في حال
  أن يقـدم  لهـذه الغايـة،   تحقيقـا ، إلى الأمين العـام والستين، وتطلبالسابعة  دورتها  فيالديمقراطية  

واصـل  أن يقـرر الخـاص   إلى المالة في جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة و        الحتقريرا شاملا عن    
  .استنتاجاته وتوصياتهموافاتها ب
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  مشروع القرار الثاني    
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  
  ،إن الجمعية العامة  
، وإذ تـشير إلى     )١(الإنـسان   بميثاق الأمم المتحدة والإعـلان العـالمي لحقـوق         إذ تسترشد  

  الصلة، ذاتالأخرى قوق الإنسان صكوك ح و)٢(العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 أن جميــع الــدول الأعــضاء ملزمــة بتعزيــز حقــوق الإنــسان والحريــات تعيــد تأكيــدوإذ   

  الأساسية وحمايتها وبالوفاء بتعهداتها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
ــضا    ــد أي ــد وإذ تعي ــسان في ميانم ــ   تأكي ــة حقــوق الإن ــة بحال ــسابقة المتعلق ــا ال ار،  قراراته

، وقـرارات لجنـة حقـوق    ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤ المـؤرخ    ٦٥/٢٤١وآخرها القرار   
/  آذار٢٦ المـــؤرخ ١٣/٢٥الإنـــسان وقـــرارات مجلـــس حقـــوق الإنـــسان، وآخرهـــا القـــراران 

  ،)٤(٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢٤  و)٣(٢٠١٠ مارس
ــن في    وإذ ترحــب   ــيس مجلــس الأم ــا رئ ــذين أدلى بهم ــانين الل ــشرين ١١  بالبي / الأول ت
ــوبر  ــار٢  و٢٠٠٧أكت ــايو / أي ــذين أدلي بهمــا للــصحافة    )٥(٢٠٠٨م ــاني مجلــس الأمــن الل  وببي

  ،)٦(٢٠٠٩أغسطس / آب١٣ مايو و/ أيار٢٢ في
 وبمـا ورد    )٧( بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمـار          وإذ ترحب أيضا    

 والزيــارتين ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٤  و٣بلــد في فيــه مــن ملاحظــات، وإذ تــشير إلى زيارتــه إلى ال
ــرة مــن       ــار في الفت ــشاره الخــاص المعــني بميانم ــا مست ــام بهم ــتين ق ــاني ٣١الل ــاير إلى / كــانون الث ين

 تـــشرين ٢٨ إلى ٢٦، والفتـــرة مـــن ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران٢٧  و٢٦فبرايـــر وفي /شـــباط ٣
 تــشرين ٣١فتــرة مــن ، وال٢٠١١مــايو / أيــار١٣ إلى ١١ والفتــرة مــن ٢٠١٠نــوفمبر /الثــاني

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٢(  

، الفـصل   )A/65/53( ٥٣ة والـستون، الملحـق رقـم        ـة، الدورة الخامس  ـــة العام ـــة للجمعي ـــق الرسمي ـــثائالو: رـــانظ  )٣(  
 .الأول، الفرع ألف

  .، الفرع ألف، الفصل الثاني)A/66/53( ٥٣، الملحق رقم المرجع نفسه  )٤(  
  )٥(  S/PRST/2007/37 و  S/PRST/2008/13 ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١لأمن،  ررات مجلس ا  ــرارات ومق ـــق: رـــ؛ انظ ‐ 

  .٢٠٠٨يوليه / تموز٣١
  )٦(  SC/9662و  SC/9731. 

  )٧(  A/66/267.  
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، وتحــث في الوقــت نفــسه حكومــة ميانمــار ٢٠١١نــوفمبر  / تــشرين الثــاني٤أكتــوبر إلى /الأول
على مواصلة إحراز تقدم في تعاونهـا مـع بعثـة المـساعي الحميـدة بمـا في ذلـك مـن خـلال تيـسير                      

  إجراء زيارات أخرى،
/  آب ٢٥ إلى   ٢١ بزيارة المقـرر الخـاص إلى ميانمـار في الفتـرة مـن            وإذ ترحب كذلك      

 الفاعلـة الـسياسية وغيرهـا مـن الجهـات           هـات  وإتاحـة فـرص الوصـول إلى الج        ٢٠١١أغسطس  
تقريري المقرر الخـاص المعـني بحالـة حقـوق الإنـسان            الفاعلة، بما في ذلك السجناء، وإذ ترحب ب       

  ، وإذ تحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما وفي التقارير السابقة،)٨(في ميانمار
إزاء عـدم تلبيـة العديـد مـن النـداءات العاجلـة الـتي تـضمنتها           يساورها بالغ القلق وإذ  

القرارات المذكورة أعلاه والبيانـات الـصادرة عـن هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى بـشأن حالـة           
  حقوق الإنسان في ميانمار،

 مـا يتـسم بـه إجـراء عمليـة حـوار ومـصالحة وطنيـة حقيقيـة مـن               وإذ تؤكد من جديـد      
   ة أساسية للانتقال إلى الديمقراطية،أهمي

 بتنفيـذ الإصـلاح وتعزيـز المـصالحة         علنـاً رئيس ميانمار   الذي تعهّد به    الالتزام  ب تنوهوإذ    
الوطنية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وسـيادة            

 بمعالجـة المـسائل الاجتماعيـة والاقتـصادية         الالتزام الـذي أعلنـه الـرئيس      إذ تنوه أيضا ب   القانون، و 
   والبيئية،
داو أونــغ ســان   بالمحادثــات الــتي جــرت مــؤخراً بــين حكومــة ميانمــار و      وإذ ترحّــب  

كي، بينما تحثّ الحكومة على اتخاذ خطوات إضـافية لتعزيـز إجـراء حـوار فعـال وحقيقـي                    سو
لوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة     مع طائفـة واسـعة مـن الأحـزاب الـسياسية، بمـا في ذلـك الرابطـة ا         

والجهــات الفاعلــة في الــدعوة إلى الديمقراطيــة والأقليــات العرقيــة والجهــات المعنيــة الأخــرى في   
  عملية حوار حقيقي ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،

أن إجــراء انتخابــات تتــسم بالديمقراطيــة والــشفافية وشــاملة للجميــع يجــب    عتــبرتوإذ   
ــق    يكــون حجــر ا  أن ــة إصــلاح ديمقراطــي، وتعــرب عــن أســفها العمي ــة في أي عملي ن  لألزاوي

 فرصــة ضــائعة في هــذا الــصدد، مــشيرة علــى وجــه   ت مثلــ٢٠١٠الانتخابــات العامــة في عــام  
الخصوص إلى القيود التي تفرضها القوانين الانتخابية، والحد مـن إمكانيـة الوصـول إلى وسـائط                 

وإلغـاء الانتخابـات في منـاطق عرقيـة         ،  غ عـن وقوعهـا    المبل ـالرسمي  حوادث التخويف   و ،الإعلام

__________ 
 .A/HRC/16/59  وA/66/365انظر   )٨(  
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عـدم قيـام اللجنـة الانتخابيـة         وعدم استقلال اللجنة الانتخابيـة، وتعـرب عـن قلقهـا إزاء              ،معينة
  بمتابعة الشكاوى الواردة بشأن العملية الانتخابية، بما في ذلك بشأن إجراءات التصويت؛

 مـع المجتمـع الـدولي مـن أجـل إحـراز              حكومة ميانمار على مواصلة التعاون     تشجعوإذ    
تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسـية والعمليـات الـسياسية، وإذ تـشير       

  إلى اعتزام الحكومة المعلن القيام بذلك،
الانتـهاكات المنتظمـة والمـستمرة لحقـوق الإنـسان           إزاءتعرب عن بالغ القلـق        - ١  

ــه   والحريــات الأساســية لــشعب ميانمــار،  ــالالتزام الــذي قطعت  مــع الاعتــراف في الوقــت نفــسه ب
  حكومة ميانمار بتنفيذ إصلاحات لمعالجة تلك الانتهاكات؛

ار وداو أونـغ    ـــن حكومة ميانم  ـــرا بي ــرت مؤخ ـــي ج ـــات الت ـــ بالمحادث بــترح  - ٢  
بح  لتــصكومــة علــى تطــوير المحادثــات الحاليــة الح وأحــزاب المعارضــة، وتــشجع يســان ســو كــ

 مــع الانخــراط في الوقــت نفــسه بــشكل شــامل مــع المعارضــة    يجــري بانتظــام اً موضــوعياًحــوار
الديمقراطية، بمـا فيهـا الرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة وفئـات المجتمـع الـسياسية والعرقيـة                       

عملية إصلاح شـاملة وديمقراطيـة تفـضي إلى المـصالحة          ب والجهات الفاعلة من أجل البدء       ةوالمدني
   لوطنية والسلام الدائم في ميانمار؛ا

كومة ميانمار الاستمرار في كفالـة عـدم تقييـد ممارسـة داو أونـغ سـان                 بحيب  ته  - ٣  
سيما فيما يتعلق بحرية التنقل والحـق         الأساسية، ولا  ا وحرياته ية الإنسان ها حقوق لجميعسو كي   

المـشاركة مـع الجهـات المعنيـة     في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، بما في ذلك مـن خـلال    
  ذات الصلة، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامتها البدنية؛

 أكثـــر مـــن   عـــن٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين الأول١٢ بـــالإفراج في ترحـــب  - ٤  
، وتحث بشدة حكومـة ميانمـار علـى الإفـراج دون مزيـد مـن التـأخير                  ضميرمن سجناء ال   ٢٠٠

بمــن فــيهم رئــيس رابطــة قوميــات شــان مــن أجــل     ،الــضميرودون شــروط عــن جميــع ســجناء  
، يـو مـين كـو نـاينغ، وأحـد           ٨٨الديمقراطية، يو هكون هتـون وو، وقائـد مجموعـة طلبـة جيـل               

كو غي، والمدافع عن حقوق الإنـسان، يـو ميينـت أيـي،        ، كو ٨٨مؤسسي مجموعة طلبة جيل     
الكاملــة في العمليــة وقائــد تحــالف جميــع رهبــان بورمــا، يــو غــامبيرا، والــسماح لهــم بالمــشاركة  

السياسية، مع التشديد على أن إطلاق سراحهم غير المقيَّد أساسـي للمـصالحة الوطنيـة، وتهيـب         
الـذين تعرضـوا للاختفـاء القـسري         بقوة بالحكومة الكشف عن مكان الأشخاص المحتجـزين أو        

  سياسية؛ والكف عن القيام بمزيد من الاعتقالات بدوافع
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ــدة علــى الــصعيد إنــشاء مجــالس ت ــتلاحــظ   - ٥    الــوطني والإقليمــي ينشريعية جدي
وعلــى صــعيد الولايــات في ميانمــار، واتخــاذ بعــض الخطــوات لإشــراك المجــالس التــشريعية بــشأن 
القضايا ذات الصلة بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان، وتـشجع علـى بـذل المزيـد مـن الجهـود في                      

  هذا الصدد؛
ــب ته  - ٦   ــةبحي ــار كوم ــود ا   ميانم ــع القي ــع جمي ــي الأحــزاب    رف ــى ممثل لمفروضــة عل

عن الجهات الفاعلة الأخـرى علـى الـصعيد الـسياسي وصـعيد المجتمـع               رفعها  السياسية وكذلك   
تعديل القوانين ذات الصلة، وكفالة إجـراء الانتخابـات الفرعيـة        بوسائل تشمل   المدني في البلد،    

وتعتـرف في الوقـت     شفافية،  ة بالـشمول وال ـ   ـة ومتـسم  ـــى المـشارك  ــ ــة عل ــ ــة قائم ـ ــالمقبلة بطريق 
ون الانتخــابي مــن شــأنها أن تــسمح بتوســيع نطــاق ــــي القانـــــفنفــسه بــالإعلان عــــن تغيــــيرات 

  ؛تنفيذهاعلى  المشاركة، وتحث
ــزاماتلاحــظ   - ٧   إجراء إصــلاح في لمعلــن ومبادراتهــا الأولى ب ــاميانمــار حكومــة  عت

كومة ميانمار رفع القيود المفروضـة علـى      تهيب بقوة بح  ، و وسائط الإعلام وإعطاء حيز للصحافة    
حرية التجمـع وتكـوين الجمعيـات وحريـة التنقـل وحريـة التعـبير، تحقيقـا لأغـراض منـها حريـة                       
وسائط الإعلام واستقلالها، وتحسين إتاحة خدمات شبكة الإنترنت والهواتف المحمولـة وتيـسير             

ون المعـاملات الإلكترونيـة لمنـع    استخدامها، ووقف استخدام الرقابة، بما في ذلـك اسـتخدام قـان       
  نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛

وتـشجع  ،   بتـشكيل لجنـة ميانمـار الوطنيـة لحقـوق الإنـسان            تسلّم مـع التقـدير      - ٨  
 مؤســسة مــستقلة بحيــث تكــونم تأسيــسها وتحديــد ولايتــها يــتحكومــة ميانمــار علــى كفالــة أن 

 ،)٩(لمؤســسات الوطنيــةاالمتعلقــة بمركــز وذات مــصداقية وتتــسم بالفعاليــة وفقــا لمبــادئ بــاريس  
على تلقي الـشكاوى والتحقيـق في الانتـهاكات، وتوصـي بـأن تلـتمس               كذلك  تشجع اللجنة   و

 المؤسـسة   تلـك لحقـوق الإنـسان لتطـوير       مفوضـية الأمـم المتحـدة       الحكومة المساعدة التقنيـة مـن       
  ؛، وتأخذ علما ببعض الاتصالات الأولية في هذا المضمارالجديدة

 إزاء اسـتمرار حـالات الاحتجـاز التعـسفي والاختفـاء      تعرب عن بـالغ القلـق      - ٩  
القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية     

اللاإنسانية أو المهينة، وتحث حكومة ميانمار على القيام دون مزيد من التأخير بإجراء تحقيـق                أو
ــهاكات لحقــوق     كامــل وشــفاف وفعــال   ــع البلاغــات عــن وقــوع انت ــد ومــستقل في جمي ومحاي

الإنسان وتقـديم المـسؤولين عنـها إلى العدالـة مـن أجـل وضـع حـد لإفـلات مـرتكبي انتـهاكات                

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٩(  
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ـــن  ــســـان مــ ـــوق الإن ــسابقة في ذلــك     حقــ ــداءات ال العقــاب، وإذ تأســف لعــدم الاســتجابة للن
 على سبيـــل الأولويــة وأن تـستعين بـالأمم المتحـدة         الشـــأن، تهيــب بالحكومــة أن تقوم بذلــك     

  عند الاقتضاء؛
 بالخطوات التي اتخـذتها حكومـة ميانمـار مـؤخراً لاسـتعراض بعـض               تحيط علماً   - ١٠  

كومة الاضطلاع باستعراض شفاف عـام يـشمل الجميـع لمـدى            التشريعات الوطنية، وتهيب بالح   
ون الـدولي لحقـوق الإنـسان، تـشارك فيـه علـى          تقيد الدستور وجميع التـشريعات الوطنيـة بالقـان        

نحــو تــام المعارضــة الديمقراطيــة وجماعــات المجتمــع المــدني والجماعــات العرقيــة والجهــات المعنيــة    
الأخرى، بينما تشير مرة أخرى إلى أن الإجـراءات الـتي وضـعت لـصياغة الدسـتور أدت فعليـا                    

  إلى استبعاد الجماعات المعارضة من العملية؛
 حكومة ميانمار على كفالة استقلال وحيـاد الجهـاز القـضائي واسـتقلال              تحث  - ١١  

المحاميــن وضمــان مراعـــاة الإجـراءات القانونيـة الواجبـة وتنفيـذ مـا أكدتــه فــــي وقـت سـابق                     
للمقــــرر الخــــاص المعنــــي بحالــة حقــوق الإنــسان فــــي ميانمــار فيمــا يتعلـــق ببـــــدء حــوار بــشأن 

  الإصلاح القضائي؛
ــق    - ١٢   ــن القل ــرب ع ــق الاحتجــاز    تع ــسجون ومراف ــسائدة في ال  إزاء الظــروف ال

ــة ســجناء الــضمير، بمــا في ذلــك خــضوعهم       الأخــرى والبلاغــات المــستمرة حــول ســوء معامل
للتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمير إلى سـجون معزولـة بعيـدة عـن أسـرهم يتعـذر فيهـا تلقـي                      

ــذاء وا     ــى الغ ــة أو الحــصول عل ــارات منتظم ــراء      زي ــة إج ــار كفال ــة ميانم ــب بحكوم ــدواء، وتهي ل
  التحقيقات المناسبة في جميع حالات الوفاة التي تحدث في السجون؛

 إزاء استئناف النـزاع المسلح وانهيـار اتفاقـات وقـف           تعرب عن القلق العميق     - ١٣  
ر إطلاق النار القائمة منذ فترة طويلـة في منـاطق تـشمل ولايـتي كاشـين وشـان نتيجـة لاسـتمرا                     

الضغوط التي تمارسها السلطات الوطنية على جماعـات عرقيـة معينـة واسـتبعاد بعـض الأحـزاب                
العرقية السياسية الرئيـسية مـن العمليـة الـسياسية ومـن القـرارات الـتي تـؤثر علـى حياتهـا، بينمـا                        
تلاحــظ اتخــاذ بعــض الخطــوات للتوصــل إلى اتفاقــات لوقــف لإطــلاق النــار في منــاطق أخــرى،  

ة ميانمــار حمايــة الــسكان المــدنيين في جميــع أنحــاء البلــد وتــدعو جميــع المعنــيين إلى وتهيــب بحكومــ
ــضاً         ــار، وتهيــب أي ــات لوقــف إطــلاق الن ــسياسية للتوصــل مجــدداً إلى اتفاق ــسبل ال اســتخدام ال
بالحكومة توسيع نطاق عرضـها بـإجراء محادثـات سـلام مـع الجماعـات المـسلحة بحيـث تـشمل                  

  البلد بأسره؛
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 بحكومـة ميانمـار أن تتخـذ تـدابير عاجلـة لوضـع حـد للانتـهاكات         قـوة تهيب ب   - ١٤  
الجــسيمة المــستمرة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي، بمــا في ذلــك    
استهداف أشخاص بسبب انتمـائهم إلى جماعـات عرقيـة معينـة واسـتهداف المـدنيين تحديـدا في                   

ن أشكال العنـف الجنـسي، وأن تـضع حـدا للإفـلات             العمليات العسكرية والاغتصاب وغيره م    
  من العقاب على تلك الأفعال؛

 بحكومــة ميانمــار أن تــضع حــدا لممارســة التــشريد القــسري بقــوة تهيــب أيــضا  - ١٥  
المنتظم لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وغيرها من الممارسات التي تـؤدي إلى تـدفق                

  اللاجئين إلى البلدان المجاورة؛
 إزاء اسـتمرار التمييـز وانتـهاكات حقـوق الإنـسان والعنـف              تعرب عن قلقها    - ١٦  

والتشريد والحرمـان الاقتـصادي الـتي يعـاني منـها العديـد مـن الأقليـات العرقيـة، بمـا فيهـا، علـى              
الحصر، أقلية روهينغيا العرقية في ولاية راخين الشمالية، وتهيب بحكومـة ميانمـار              سبيل المثال لا  

تمــنح  الفــور الإجــراءات الكفيلــة بتحــسين أحــوال كــل مــن هــذه الأقليــات وأن أن تتخــذ علــى 
  الجنسية لأفراد أقلية روهينغيا العرقية؛

حكومة ميانمار على تكثيف تعاونها مـع مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق           تحث  - ١٧  
 الإنسان وغيرها من الشركاء لإجراء تدريب مناسـب لأفـراد القـوات المـسلحة وأفـراد الـشرطة       
وموظفي السجون التـابعين لهـا في مجـالي حقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي مـن أجـل                     
كفالــة تقيــدهم الــصارم بأحكــام القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني الــدولي    

  ومحاسبتهم على أي انتهاكات لتلك الأحكام؛
لمعاهـدات الدوليـة لحقـوق     بحكومة ميانمار النظر في التصديق علـى بقيـة ا     تهيب  - ١٨  

الإنـــسان والانـــضمام إليهـــا بمـــا يتـــيح إمكانيـــة إجـــراء حـــوار مـــع الهيئـــات الأخـــرى المنـــشأة    
معاهدات حقوق الإنسان، وتلاحظ في الوقت نفـسه اتخـاذ الحكومـة بعـض الخطـوات                 بموجب

  الأولية في هذا المجال؛
لإنـسان بمزاولـة     بحكومـة ميانمـار الـسماح للمـدافعين عـن حقـوق ا             تهيب أيضا   - ١٩  

  أنشطتهم دون عائق وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لذلك الغرض؛
 بحكومــة ميانمــار أن توقــف فــورا التجنيــد المــستمر للأطفــال مــن   تهيــب بقــوة  - ٢٠  

ــهاك       ــود في انت جانــب القــوات المــسلحة وغيرهــا مــن الجماعــات المــسلحة واســتخدامهم كجن
يع الأطراف، وأن تكثف التدابير الكفيلة بحماية الأطفال مـن الـتراع            للقانون الدولي من قِبَل جم    

المسلح، وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بالأطفـال والـتراع المـسلح،                    
وأن تستكمل وتنفذ على وجه السرعة خطـة عمـل مـشتركة فعالـة للقـوات المـسلحة الوطنيـة،                    
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طط العمل مع الأطراف الأخرى المذكورة في التقريـر الـسنوي           وأن تيسر إجراء حوار بشأن خ     
للأمين العام عن الأطفال والتراع المسلح، وأن تتيح الوصـول دون قيـود إلى جميـع المنـاطق الـتي                    

  يجند فيها الأطفال لهذه الأغراض؛
 تمديد أجل التفـاهم التكميلـي بـين منظمـة العمـل الدوليـة               تلاحظ مع التقدير    - ٢١  

انمــار بــشأن الــسخرة، والتقــدم المبلــغ عــن إحــرازه في مجــال التغــييرات في القــانون    وحكومــة مي
والممارسات بغـرض القـضاء علـى اسـتخدام الـسخرة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالتوعيـة، غـير أنهـا                       
تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار ممارسـة الـسخرة، بمـا في ذلـك مـا أُبلـغ عنـه مـن اسـتخدام                         

 بمــن فــيهم المحكــوم علــيهم بالــسجن، وتهيــب بالحكومــة تكثيــف تعاونهــا مــع الحمّــالين المــدنيين،
منظمة العمل الدولية على أساس ذلك التفاهم بهدف توسيع نطاق العمل المضطلع به لمكافحـة               
السخرة إلى أقصى حد ممكن في جميع أنحاء البلد وتنفيذ توصـيات لجنـة تقـصي الحقـائق التابعـة                    

  و عاجل وتام؛لمنظمة العمل الدولية على نح
ق اء المـسبّ   بالموافقة على مشروع قانون منظمات العمل، والتشاور البن ـّ        ترحب  - ٢٢  

  شجع على تنفيذه تنفيذا كاملا؛تالذي جرى بشأنه مع منظمة العمل الدولية، و
يجابية التي اتخذتها حكومة ميانمـار مـن أجـل تيـسير             بالخطوات الإ   أيضاً ترحب  - ٢٣  

نــسانية، وتــدعو حكومــة ميانمــار إلى اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير للــسماح   وتحــسين الاســتجابة الإ
البلـد عـبر كفالـة    للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميـع أنحـاء           

ــشكل كامــل وفي الوقــت        ــة وشــركائها ب ــسانية الدولي ــم المتحــدة والمنظمــات الإن وصــول الأم
 إلـــى جميع أنحـــاء ميانمـار، بمـا فيهـا منـاطق النــزاع والحـدود،                المناســـب وبأمـــان ودون عائـــق   

آخذة في الاعتبار ضرورة الإســراع في تجهيز طلبات الحـصول علـى تأشـيرات وتـصاريح سـفر                  
  داخل البلد؛

 لجنة الصليب الأحمر الدولية بـشأن تقـديم    بالدعوة الموجهة إلىترحب كذلك   - ٢٤  
ن وتــشجع حكومــة ميانمــار علــى الــسماح لهــا بالاضــطلاع   بعــض المــساعدة الفنيــة في الــسجو 

بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بوسـائل منـها علـى وجـه الخـصوص إتاحـة إمكانيـة الوصـول            
  إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق التراع المسلح في الداخل؛

حكومة ميانمار علـى مواصـلة التعـاون مـع الكيانـات الـصحية الدوليـة                 تشجع  - ٢٥  
  والملاريا والسل؛) الإيدز(متلازمة نقص المناعة المكتسب /لمعنية بفيروس نقص المناعة البشريةا

 للمساعي الحميدة التي يقوم بها الأمـين العـام عـن            تعيد تأكيد تأييدها الكامل     - ٢٦  
طريق مستشاره الخاص المعني بميانمار، تماشيا مع تقرير الأمين العـام عـن حالـة حقـوق الإنـسان                    

، وتحث حكومة ميانمار على أن تتعاون علـى نحـو تـام مـع بعثـة المـساعي الحميـدة،        )٧(يانمارفي م 
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بوسائل منـها تيـسير زيـارات المستـشار الخـاص إلى البلـد وضـمان وصـوله دون قيـود إلى جميـع             
ــسياسية والمــدافعون عــن       ــادة والأحــزاب ال ــة، بمــا في ذلــك أعلــى مــستويات القي الجهــات المعني

ــة وقــادة الطلبــة وجماعــات المعارضــة الأخــرى، وأن    حقــوق الإنــسان ومم ثلــو الجماعــات العرقي
فيهـا إنـشاء مكتـب للأمـم         تستجيب بشكل موضوعي ودون تأخير لمقترحات الأمين العام، بما        

  المتحدة لدعم ولاية المساعي الحميدة؛
 بالدور الذي تؤديه البلدان المجاورة لميانمار وأعضاء رابطة أمـم جنـوب            ترحب  - ٢٧  

  شرق آسيا في دعم بعثة المساعي الحميدة للأمين العام؛
المعنيـة بميانمـار     العـام    الأمـين باسـتمرار مـساهمة مجموعـة أصـدقاء          ترحب أيضا   - ٢٨  

  لدعم عمل بعثة المساعي الحميدة؛
 إلى  ٢١ار في الفتـرة مـن       ــ ــى ميانم ـــاص إل ـــارة المقرر الخ  ـــبزي  كذلك بــترح  - ٢٩  

 الوصــول لــه، وتحــث حكومــة ميانمــار علــى تنفيــذ    وبإتاحــة فــرص٢٠١١أغــسطس / آب٢٥
، والتعـاون تعاونـا كـاملا مـع المقـرر الخـاص في       )١٠(التوصيات الموجهـة إلى الحكومـة في تقريـره     

   إجراء زيارات أخرى؛يسيرممارسة ولايته، بما في ذلك ت
م الكامـل    بحكومة ميانمار إجراء حوار مع المفوضية بهدف كفالة الاحترا         تهيب  - ٣٠  

  لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
ــنــوه ت  - ٣١   شاركة حكومــة ميانمــار في الاســتعراض الــدوري الــشامل في كــانون   بم
 علــى تنفيــذ  بــشدة باعتبارهــا الدولــة قيــد الاســتعراض، وتــشجع الحكومــة ٢٠١١ينــاير /الثــاني

ام إلى العهـد الـدولي الخـاص    ، بما في ذلك التوصـيات بـالنظر في الانـضم   تي تم قبولهاالتوصيات ال 
 والعهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتـــصادية والاجتماعيـــة  )٢(بـــالحقوق المدنيـــة والـــسياسية

 وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقـوق الإنـسان، كمـا تحـثّ الحكومـة في الوقـت                  )٢(والثقافية
مـاس التعـاون الـتقني    ، والترُفـضت نفسه على إعادة النظر في العديد مـن التوصـيات الهامـة الـتي      

  في هذا الصدد؛المفوضية من 
  :إلى الأمين العام تطلب  - ٣٢  
أن يواصل مساعيه الحميـدة وأن يتـابع مناقـشاته مـع حكومـة وشـعب ميانمـار                    )أ(  

بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنيـة، بمـشاركة جميـع       
الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنـسان، وأن يعـرض علـى    الجهات المعنية، بما فيها    

  الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛
__________ 

  )١٠(  A/66/365.  
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ــا   )ب(   ــدم كــل م ــرر الخــاص      أن يق ــشار الخــاص والمق ــزم مــن مــساعدة إلى المست يل
  لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛

ــرا إ  )ج(   ــة العامــة في دورتهــا الــسابعة والــستين وإلى مجلــس   أن يقــدم تقري لى الجمعي
  حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛

المسألة في دورتها السابعة والـستين علـى أسـاس تقـارير         مواصلة النظر في   تقرر  - ٣٣  
  .الأمين العام والمقرر الخاص
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  مشروع القرار الثالث    
   في جمهورية إيران الإسلاميةحالة حقوق الإنسان    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد   ــسان    إذ ت ــالمي لحقــوق الإن ــاق الأمــم المتحــدة والإعــلان الع  والعهــدين )١( بميث

   والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،)٢(الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
 جمهوريـــة إيـــران  إلى قراراتهـــا الـــسابقة المتعلقـــة بحالـــة حقـــوق الإنـــسان فيوإذ تـــشير  

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢٢٦الإسلامية، وآخرها القرار 
ــالقرار   تحــيط علمــا  - ١   ، الــذي )٣(٦٥/٢٢٦ بتقريــر الأمــين العــام المقــدم عمــلا ب

يسلط الضوء على التطورات السلبية التي لا تزال تـشهدها حالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة                   
يـــر المقـــرر الخـــاص المعـــني بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة إيـــران إيـــران الإســـلامية، وتقر

يـشير إلى قلـق إزاء تقـارير    ، الذي ١٦/٩المقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان     )٤(الإسلامية
عن عنف موجّه وتمييز ضد الأقليات وإلى تحذير مـن زيـادة هائلـة موثّقـة في عمليـات الإعـدام،                 

  ؛ية سرية تنفَّذ داخل السجونبما في ذلك عمليات إعدام جماع
 إزاء الانتـهاكات الخطـيرة الجاريـة والمتكـررة لحقـوق            تعرب عن القلق البـالغ      - ٢  

  :الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما يلي
التعــذيب والمعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة، بمــا في ذلــك     )أ(  

  الجلد وبتر الأطراف؛
اســتمرار توقيــع عقوبــة الإعــدام وتزايــد معــدلاتها بــصورة هائلــة دون مراعــاة      )ب(  

للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك الإعدام العلني على الرغم مـن التعمـيم الـذي أصـدره        
عمليـات الإعـدام الجماعيـة الـسرية،        الرئيس الأسـبق للجهـاز القـضائي بحظـر الإعـدام العلـني، و             

  ؛ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميهوتقارير عن تنفيذ

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار انظر   )٢(  

  )٣(  A/66/361. 

 .A/66/374 انظر  )٤(  
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ــة الإعــدام علــى القاصــرين و     )ج(   ــذ عقوب ــذين  اســتمرار فــرض وتنفي الأشــخاص ال
، بمــا يــشكل انتــهاكا لالتزامــات  ســنة ١٨أقــل مــن  م الجريمــةأعمــارهم وقــت ارتكــابه كانــت 

دولي الخــاص بــالحقوق  والعهــد الــ)٥(جمهوريــة إيــران الإســلامية بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل
  ؛)٢(والسياسية المدنية

فـــرض عقوبـــة الإعـــدام بتهمـــة ارتكـــاب جـــرائم ينقـــصها التعريـــف الـــدقيق     )د(  
تنـدرج في فئـة أشـد الجـرائم          ، أو جـرائم لا    )محاربـة االله  (المحاربـة   والصريح، بمـا في ذلـك جريمـة         

  خطورة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
محكـوم علـيهم حـتى       للإعـدام ووجـود سـجناء        ةق ـيكطرا  ممارسة الإعـدام خنق ـ     )هـ(  

لجهـاز القـضائي    الأسـبق ل  رئيس  ال ـ  الـذي أصـدره    تعمـيم ال على الـرغم مـن       ا،رجم عدامبالإ الآن
  ؛ظر الرجمبح

بمـن فـيهم،     الاستهداف المتواصل والمنـهجي للمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان،             )و(  
 ممثلـي وسـائط الإعـلام ومقـدمو          المحـامون والـصحفيون وغيرهـم مـن        من بين أشخاص آخرين،   

، الــذين يتعرضــون للتخويــف والاســتجواب أصــحاب مــدونات الإنترنــتخــدمات الإنترنــت و
ــة إلى المـــضايقة     ــارة بـــصفة خاصـ ــة أنـــشطتهم، مـــع الإشـ والاعتقـــال والحجـــز التعـــسفي نتيجـ

  والاحتجاز المتواصلين لموظفي مركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
اة بــين الجنــسين والعنــف ضــد المــرأة، بمــا في ذلــك العنــف   تفــاقم عــدم المــساو   )ز(  

الجنــسي، واســتمرار الإجــراءات القمعيــة ضــد المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان للمــرأة واعتقــال  
النــساء اللائــي يمارســن حقهــن في التجمــع الــسلمي وقمعهــن بعنــف وتوقيــع العقوبــات علــيهن  

  ؛في الممارسة العمليةفي إطار القانون و  التمييز ضد المرأة والفتاةوتزايد
، بمــا يــصل في بعــض انتــهاكات حقــوق الإنــسانوغــيره مــن  التمييــز اســتمرار  )ح(  

أو لغويـة أو أقليـات       ضد الأشخاص الـذين ينتمـون إلى أقليـات عرقيـة             الحالات إلى الاضطهاد،  
ن والأكـراد   ون والبـالوخي  جـانيو  العـرب والأذربي   بمن فيهم، مـن بـين أشـخاص آخـرين،         ،  أخرى
عون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصـة إلى تقـارير عـن القمـع العنيـف لأشـخاص ينتمـون                    والمداف

إلى أقليات عرقية عربية وأذربيجانية واحتجازهم، والقمع العنيف لمظاهرات مناصري البيئـة في             
  الإقليم الأذربيجاني، وارتفاع معدل إعدام الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛

__________ 
  )٥(  United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 
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انتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين   تزايــد حــالات الاضــطهاد و   )ط(  
ن واليهـود   و المـسيحي  بمن فيهم، من بين أشخاص آخـرين،      معترف بها،   ينتمون إلى أقليات دينية     

والمـدافعون عنـهم، مـع الإشـارة بـصفة خاصـة إلى             الزرادشـتيون    و ن السنة ون والمسلم ووالصوفي
حيين الإنجيلــيين وتقــارير عــن حــالات الاعتقــال والاحتجــاز الواســعة النطــاق للــصوفيين والمــسي

  إصدار أحكام قاسية في حق رجال دين مسيحيين؛
تزايــد حــالات الاضــطهاد وانتــهاك حقــوق الإنــسان ضــد الأشــخاص الــذين      )ي(  

ينتمون إلى أقليات دينية غـير معتـرف بهـا، وبخاصـة معتنقـو الديانـة البهائيـة، بمـا يـشمل تـصعيد             
عين عنهم، بما في ذلك في وسائط الإعلام الـتي ترعاهـا            الهجمات التي تستهدف البهائيين والمداف    

الدولة، وزيادة كبيرة في عدد البهائيين المعـتقلين والمحتجـزين، بمـا في ذلـك الهجـوم الموجـه ضـد                     
المؤســسة التعليميــة البهائيــة، وإعــادة تأكيــد أحكــام مــدتها عــشرون ســنة في حــق ســبعة زعمــاء  

ب كثيرة، وتجديد التـدابير المتخـذة لحرمـان البـهائيين           بهائيين عقب إجراءات قانونية تشوبها عيو     
  من العمل في القطاعين العام والخاص؛

ــذ       )ك(   ــة منـ ــوز المعارضـ ــرز رمـ ــلة علـــى أبـ ــة متواصـ ــة جبريـ ــتمرار فـــرض إقامـ اسـ
  ؛٢٠٠٩الانتخابات الرئاسية لعام 

فرض قيود مستمرة ومنتظمة وشـديدة علـى حريـة التجمـع الـسلمي وتكـوين              )ل(  
ــراد       الجمعيــات و ــود المفروضــة علــى وســائط الإعــلام وأف ــا القي ــا فيه ــبير، بم ــرأي والتع ــة ال حري

 والمحــامين والــصحفيين ومقــدمي خــدمات  والمــدافعين عــن حقــوق الإنــسانة الــسياسيالمعارضــة
الإنترنت ومستخدمي شبكة الإنترنت وأصحاب مـدونات الإنترنـت ورجـال الـدين والفنـانين               

يين والطـلاب وقـادة العمـال والنقابـات، مـن جميـع قطاعـات               والمخرجين السينمائيين والأكـاديم   
  المجتمع الإيراني؛

مواصلة استخدام قوات أمن الدولة والميليشيات التي توجهها الحكومة لتفريـق     )م(  
ــسلمي وتكــوين        ــة التجمــع ال ــة التعــبير وحري ــذين يمارســون ســلميا حري ــرانيين ال المــواطنين الإي

  الجمعيات بالقوة؛
 شديدة على الحق في حريـة الفكـر أو الـضمير أو الـدين أو المعتقـد                فرض قيود   )ن(  

ــة       ــه، بمــا في ذلــك الاعتقــال التعــسفي والاحتجــاز لفتــرات غــير محــددة وتوقيــع عقوب والحــد من
  السجن لمدد طويلة على من يمارس هذا الحق، وهدم أماكن العبادة والدفن تعسفا؛

المـدعى   هم فـي  ن، بم ـ صـول القانونيـة   في عدم محاكمة المحتجزين وفـق الأ       الإمعان  )س(  
المحتجزون في الحـبس الانفـرادي، وانتـهاك حقـوقهم           عليهم المحتجزون دون توجيه تهم إليهم أو      

 وعـدم تمكـن المحتجـزين مـن          الانفـرادي لفتـرات مطولـة      للحـبس  والتعسفي   المنتظمالاستخدام  و
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ج بكفالـة عـن المحتجـزين،       اختيار من يمثلونهم لدى السلطات القانونيـة ورفـض النظـر في الإفـرا             
والظــروف الــسيئة داخــل الــسجون، بمــا في ذلــك الاكتظــاظ الــشديد وتــدني مــستوى خــدمات 
ــك        ــا في ذل ــذيب، بم ــارير متواصــلة عــن إخــضاع المحتجــزين للتع ــصحي، وورود تق ــصرف ال ال
الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنـسي، واسـتخدام أسـاليب اسـتجواب قاسـية وممارسـة                 

قربائهم ومعاليهم، بوسائل منـها الاعتقـال، بغيـة الحـصول علـى اعترافـات زائفـة                 الضغط على أ  
  تستخدم لاحقا في المحاكمات؛

اســـتمرار ســـلطات الدولـــة في التـــدخل تعـــسفا أو بـــشكل غـــير مـــشروع في    )ع(  
خــصوصية الأفــراد، وبخاصــة في الأمــور الخاصــة بمنــازلهم، واعتــراض مراســلاتهم، بمــا في ذلــك    

  يق البريد الصوتي والبريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛الاتصالات عن طر
ــه خــاص     - ٣   ــق بوج ــن القل ــرب ع ــران      تع ــة إي ــة جمهوري ــام حكوم ــدم قي ــن ع م

الإســلامية بــإجراء أي تحقيــق شــامل أو بــدء عمليــة مــساءلة فيمــا يتعلــق بالانتــهاكات المــدعى    
يونيـــه / حزيـــران١٢اســـية الــتي أجريـــت في  ارتكابهــا في الفتـــرة الـــتي أعقبــت الانتخابـــات الرئ  

، وتكــرر مناشــدتها الحكومــة أن تباشــر عمليــة التحقيــق علــى نحــو موثــوق بــه ومــستقل  ٢٠٠٩
ومحايد في التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنـسان وأن تـضع حـدا للإفـلات مـن                   

  العقاب على ارتكاب تلك الانتهاكات؛ 
تفرج فورا ودون شرط عن جميـع       ن الإسلامية أن    بحكومة جمهورية إيرا   تهيب  - ٤  

أولئك الذين اعتُقلوا واحتُجزوا تعسفا لمجرد ممارسـة حقهـم في التجمـع الـسلمي والمـشاركة في                  
ــك ســير          ــا في ذل ــا، بم ــة أو غيره ــصادية أو بيئي ــضايا سياســية أو اقت ــشأن ق مظــاهرات ســلمية ب

  ج؛ وما أسفرت عنه من نتائ٢٠٠٩الانتخابات الرئاسية لعام 
 حكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى كفالـة إجـراء انتخابـات                 تحث بقـوة    - ٥  

، بحيــث تعكــس إرادة الــشعب ٢٠١٢برلمانيــة حــرة ونزيهــة وشــفافة وشــاملة للجميــع في عــام  
 المدنيـة  بـالحقوق  الخـاص  الـدولي  العهـد ، و)١(وتتماشـى مـع الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان      

الإنسان الأخـرى ذات الـصلة الـتي تعـد الدولـة طرفـا فيهـا،                والسياسية، وجميع صكوك حقوق     
وتهيب بالحكومة أن تسمح بمراقبـة مـستقلة، يـشارك فيهـا المجتمـع المـدني والمرشـحون، للعمليـة                    
الانتخابية وأن تسمح للـصحفيين المحلـيين والـدوليين بمراقبـة الانتخابـات والتطـورات الـسياسية                 

  التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛
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ــران الإســلامية أن   تهيــب  - ٦   ــة إي تتــصدى للــشواغل الموضــوعية  بحكومــة جمهوري
ودعــوات الجمعيــة العامــة في قــرارات ســابقة إلى اتخــاذ إجــراءات   العــام الأمــينالمبينــة في تقريــر 

في إطــار القــانون وفي  ،بالتحديــد، وأن تحتــرم احترامــا تامــا التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنــسان  
  : وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي،الممارسة العملية

علـى ممارسـات بتـر الأطـراف        ، في إطار القانون وفي الممارسة العملية،        ضاءالق  )أ(  
  المهينة؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوو والجلد وغيرها من أشكال التعذيب

ليـات الإعـدام العلـني    القيام، في إطار القانون وفي الممارسة العمليـة، بإلغـاء عم         )ب(  
  لضمانات المعترف بها دوليا؛ل احترام دون الإعدام التي تجري أشكالوغيرها من 

ــام،   )ج(   ــادة   القيـ ــا بموجـــب المـ ــلا بالتزاماتهـ ــوق الطف ـــ ٣٧عمـ ــة حقـ ــن اتفاقيـ ل  مـ
القاصـرين  إعدام  عمليات  إلغاء  ب،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٦ والمادة

  ؛سنة ١٨ أقل من م الجريمةأعمارهم وقت ارتكابهكانت ص الذين الأشخاو
  إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛  )د(  
القــضاء، في إطــار القــانون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز   )هـ(  

  ضد المرأة والفتاة؛وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان 
انون وفي الممارســة العمليــة، علــى جميــع أشــكال التمييــز القــضاء، في إطــار القــ  )و(  

ــات          ــون إلى أقلي ــذين ينتم ــسان ضــد الأشــخاص ال ــوق الإن ــهاكات حق ــن انت ــا م ــة وغيره ديني
والامتنــاع عــن غــير المعتــرف بهــا، عتــرف بهــا أو الم،  أو غيرهــا مــن الأقليــاتلغويــة عرقيــة أو أو

 وفـرص  كانية حصول الأقليـات علـى التعلـيم   كفالة إمو معتقداتهم الدينية، بسببمراقبة الأفراد   
  على قدم المساواة مع جميع الإيرانيين؛العمل 

القــضاء علــى التمييــز والإقــصاء ضــد المــرأة وأفــراد جماعــات معينــة، بمــن فــيهم   )ز(  
معتنقــو الديانــة البهائيــة، فيمــا يتعلــق بالحــصول علــى التعلــيم العــالي، والقــضاء علــى الممارســة    

ــة في تجــريم   ــهائيين المحــرومين مــن        المتمثل ــيم العــالي للــشباب الب ــود الراميــة إلى تــوفير التعل الجه
  الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛

المقـرر الخـاص المعـني بالتعـصب الـديني            تقريـر  ورد في  تنفيذ عدة أمور منها ما      )ح(  
 يمكـن بهـا لجمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تحـرر            شأن الـسبل الـتي       ب  من توصيات  )٦(١٩٩٦عام  ل

 وفــق الأصــول ٢٠٠٨، ومحاكمــة القــادة البــهائيين الــسبعة المحتجــزين منــذ عــام طائفــة البــهائيين
__________ 

 .E/CN.4/1996/95/Add.2انظر   )٦(  
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 المكفولة لهم دسـتوريا، بمـا فيهـا الحـق في الحـصول علـى تمثيـل                  بالحقوقالقانونية وكفالة تمتعهم    
  ؛قانوني ملائم دون تخويف والحق في إجراءات قانونية منصفة ومفتوحة في الوقت المناسب

  والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان        وضع حد لمـضايقة أفـراد المعارضـة الـسياسية           )ط(  
والطلاب والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام وأصـحاب           وقادة العمال 

، بوســائل منــها مــدونات الإنترنــت ورجــال الــدين والفنــانين والمحــامين وتخــويفهم واضــطهادهم
  السياسية؛  آرائهمبسبب تعسفا أو الإفراج عن الأشخاص المسجونين

إلغــاء القيــود المفروضــة علــى مــستخدمي شــبكة الإنترنــت ومقــدمي خــدمات    )ي(  
  الإنترنت التي تعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛

إلغــاء القيــود المفروضــة علــى ممثلــي الــصحافة ووســائط الإعــلام، بمــا في ذلــك    )ك(  
  ش الانتقائي للبث عبر السواتل؛التشوي

الكف عـن اسـتخدام قـوات أمـن الدولـة والميليـشيات الـتي توجههـا الحكومـة                     )ل(  
ــع          ــبير وفي التجم ــة التع ــوقهم في حري ــلميا حق ــذين يمارســون س ــرانيين ال ــواطنين الإي ــق الم لتفري

  السلمي وفي تكوين الجمعيات بالقوة؛
في ،   القانونيـة  المحاكمـة وفـق الأصـول      مراعاة الضمانات الإجرائيـة الـتي تكفـل         )م(  

  ؛ إطار القانون وفي الممارسة العملية
بحكومــة جمهوريــة إيــران الإســلامية أن تعــزز مؤســساتها الوطنيــة   تهيــب أيــضا  - ٧  

لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان              
  ؛)٧()“مبادئ باريس”(

 بحكومـة جمهوريـة إيـران الإسـلامية أن تنظـر في التـصديق علـى                  كـذلك  تهيب  - ٨  
المعاهدات الدولية لحقوق الإنـسان الـتي هـي ليـست طرفـا فيهـا بالفعـل أو في الانـضمام إليهـا،                       
وأن تنفذ بصورة فعالة معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تـسحب أي                

على صكوك دوليـة أخـرى لحقـوق الإنـسان أو التـصديق      تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع  
عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بـشكل مبـالغ فيـه أو تنقـصها الدقـة أو قـد تعتـبر غـير                
متماشية مع موضوع المعاهـدة وهـدفها، وأن تنظـر في اتخـاذ إجـراء بـشأن الملاحظـات الختاميـة                 

يئات معاهدات حقـوق الإنـسان الدوليـة الـتي      المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها ه      
  هي طرف فيها؛

__________ 
 .، المرفق٤٨/١٣٤القرار   )٧(  
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المقـــرر الخـــاص المعـــني بحالـــة حقـــوق الإنـــسان في جمهوريـــة   بتعـــيين ترحـــب  - ٩  
  ؛الإسلامية إيران

 بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تغتنم هذه الفرصـة بطريقـة إيجابيـة              تهيب  - ١٠  
ات الدوليـة الأخـرى لحقـوق الإنـسان، وذلـك           للتعاون تعاونـا كـاملا مـع المقـرر الخـاص والآلي ـ           

  بسبل منها السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلد، دون قيود، لتنفيذ ولايته؛
ــة إيــران الإســلامية علــى مواصــلة بحــث التعــاون في    تــشجع   - ١١   حكومــة جمهوري

مـم  مسائل حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالـة مـع الأمـم المتحـدة، بمـا في ذلـك مفوضـية الأ                    
  المتحدة لحقوق الإنسان؛

لأنــه، علــى الــرغم مــن الــدعوة الدائمــة الموجهــة مــن تعــرب عــن بــالغ القلــق   - ١٢  
جمهورية إيران الإسـلامية إلى جميـع المكلفـين بولايـات تتعلـق بـالإجراءات الخاصـة المواضـيعية،                    

علـى مـدى    فإنها لم تستجب لأي طلبات وجهها المعنيـون بتلـك الآليـات الخاصـة لزيـارة البلـد                   
ست سنوات ولم تـرد علـى أغلـب الاتـصالات العديـدة والمتكـررة الـتي أجراهـا المعنيـون بتلـك                  
الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهوريـة إيـران الإسـلامية علـى التعـاون بـشكل تـام مـع                     
المعنيين بالآليات الخاصة، بمـا في ذلـك تـسهيل زيـاراتهم لإقليمهـا، حـتى يمكـن إجـراء تحقيقـات                      

  وق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛موث
حكومة جمهورية إيران الإسلامية علـى أن تنظـر بجديـة في جميـع              تشجع بقوة     - ١٣  

ــشامل المتعلــق بهــا الــذي أجــراه مجلــس حقــوق       ــدوري ال التوصــيات المقدمــة في الاســتعراض ال
  ع المدني والجهات المعنية الأخرى؛ بمشاركة كاملة وفعلية من المجتم)٨(الإنسان
 المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية، وبخاصـة       تشجع بقوة   - ١٤  

المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا   
سـية أو اللاإنـسانية   والمقرر الخاص المعـني بالتعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القا                

المهينــة والمقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير والمقــرر الخــاص  أو
المعــني بــالحق في حريــة التجمــع الــسلمي وفي تكــوين الجمعيــات والمقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة   

عتقـد والمقـررة الخاصــة   المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان والمقـرر الخــاص المعـني بحريـة الـدين أو الم        
المعنيــة باســتقلال القــضاة والمحــامين والمقــررة الخاصــة المعنيــة بمــسألة العنــف ضــد المــرأة وأســبابه   
وعواقبه والخبيرة المـستقلة المعنيـة بقـضايا الأقليـات والفريـق العامـل المعـني بالاحتجـاز التعـسفي                    

عي والفريـق العامـل المعـني بمـسألة         غـير الطـو    والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو      
__________ 

 .A/HRC/14/12انظر   )٨(  
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العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالـة حقـوق          التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة       
  الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛

رتها السابعة والـستين  إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دو   تطلب  - ١٥  
تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القـرار، بمـا في ذلـك الخيـارات والتوصـيات بـشأن تحـسين         

  تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة؛
تهــا  مواصــلة دراســة حالــة حقــوق الإنــسان في جمهوريــة إيــران الإســلامية في دورتقــرر  - ١٦

  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”السابعة والستين في إطار البند المعنون 
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  مشروع القرار الرابع    
  حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
  بميثاق الأمم المتحدة،إذ تسترشد   
 )١(ي لحقـوق الإنـسان  مقاصـد الميثـاق ومبادئـه، والإعـلان العـالم        وإذ تؤكد مـن جديـد         

ــان       ــدوليان الخاصــ ــدان الــ ــا في ذلــــك العهــ ــصلة، بمــ ــسان ذات الــ ــوق الإنــ ــدات حقــ ومعاهــ
  ،)٢(الإنسان بحقوق

أبريـــل / نيـــسان٢٩ المـــؤرخ ١٦/١-قـــرار مجلـــس حقـــوق الإنـــسان دإ إلىتـــشير إذ و  
أغـسطس  / آب٢٣ المـؤرخ  ١٧/١-، وتشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنـسان دإ       )٣(٢٠١١
الذي أنشأ لجنـة دوليـة مـستقلة للتحقيـق تتقـصى جميـع انتـهاكات القـانون الـدولي                    ،  )٣(٢٠١١

ــذ آذار     ــسورية من ــة ال ــة العربي ــسان المزعــوم ارتكابهــا في الجمهوري ، ٢٠١١ مــارس/لحقــوق الإن
  تأسف لعدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق،  وإذ

بيــة مــن أجــل معالجــة جميــع بجميــع الجهــود الــتي تبــذلها جامعــة الــدول العروإذ ترحــب   
جوانب الوضع في الجمهورية العربيـة الـسورية، والخطـوات الـتي اتخـذتها جامعـة الـدول العربيـة                    
لكفالة تنفيذ خطة العمل التي وضعتها، بما في ذلك الخطوات الرامية إلى وقف جميع انتـهاكات                

  حقوق الإنسان وجميع أعمال العنف، 
لطات الـسورية في عـدم الالتـزام بالتنفيـذ الكامـل            من إمعان الس  وإذ تعرب عن القلق       

  ، ٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني٢والفوري لخطة عمل جامعة الدول العربية المؤرخة 
 تــشرين ١٦ و ١٢بــالقرارين اللــذين اتخــذتهما جامعــة الــدول العربيــة في  وإذ ترحــب   

  ة،  بشأن تطورات الوضع في الجمهورية العربية السوري٢٠١١نوفمبر /الثاني
من استمرار السلطات السورية في انتهاك حقـوق الإنـسان     وإذ تعرب عن بالغ القلق        

  واستخدامها العنف ضد السكان، 

__________ 
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١(  

 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار انظر   )٢(  

 .، الفصل الأول)A/66/53 (٥٣الدورة السادسة والستون، الملحق رقم امة، الوثائق الرسمية للجمعية العانظر   )٣(  
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أن علــى جميــع الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة أن تمتنــع في  وإذ تؤكــد مــن جديــد   
ــة        ــسلامة الإقليميـ ــد الـ ــتخدامها ضـ ــد باسـ ــوة أو التهديـ ــتخدام القـ ــن اسـ ــة عـ ــا الدوليـ  علاقاتهـ

الاســـتقلال الــــسياسي لأي دولــــة أو أن تتـــصرف بــــأي أســــلوب آخـــر منــــاف لمقاصــــد     أو
  المتحدة، الأمم

ــشدة   - ١   ــدين ب ــة    ت ــهاكاتها الخطــيرة والمنهجي ــسورية في انت ــسلطات ال  اســتمرار ال
لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام تعسفا، واستخدام القوة المفرطـة ضـد المتظـاهرين               

ق الإنسان واضطهادهم وقتلهم، والاحتجاز التعسفي، وحـالات الاختفـاء          والمدافعين عن حقو  
  القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال؛

 بالسلطات السورية وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقـوق الإنـسان            تهيب  - ٢  
ــام بالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي     ــة للــسكان والتقيــد الت  لحقــوق الإنــسان، وتــوفير الحماي

  وتدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية؛
ــضا    - ٣   ــة     تهيــب أي ــدول العربي ــذ خطــة عمــل جامعــة ال ــسورية تنفي ــسلطات ال بال

  بكاملها ودون مزيد من الإبطاء؛
 جامعـة   الأمين العام، وفقا للمهام المنوطة بـه، إلى أن يـوفر لبعثـة مـراقبي              تدعو    - ٤  

الدول العربية في الجمهورية العربية السورية الـدعم، إن طُلـب، بمـا يتـسق مـع القـرارين اللـذين                     
  ؛٢٠١١نوفمبر / تشرين الثاني١٦ و ١٢اتخذتها الجامعة في 

  بالــــسلطات الــــسورية الامتثــــال لقــــراري مجلــــس حقــــوق الإنــــسان تهيــــب   - ٥  
امـــل والفعـــال مـــع اللجنـــة الدوليـــة ، بوســـائل منـــها التعـــاون الك)٣(١٧/١-دإ  و)٣(١٦/١-دإ

  .المستقلة للتحقيق
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	4 - وفي الجلسة 23 المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بكلمة أمام اللجنة وأجرت حواراً مع ممثلي كل من كينيا (باسم مجموعة الدول الأفريقية) وسورينام والمكسيك والنرويج والمغرب والجزائر والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والإمارات العربية المتحدة (باسم منظمة التعاون الإسلامي) وأستراليا وشيلي ونيوزيلندا وليختنشتاين وكندا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنن وكاميرون وكوبا ومصر والجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.23).
	5 - وفي الجلسة نفسها، قدم المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار (A/66/267). وأدلى ممثل ميانمار أيضا ببيان (انظر A/C.3/66/SR.23).
	6 - وفي الجلسة 24 المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية ببيان وأجرى حوارا مع ممثلي كل من ألمانيا وملديف والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج والجمهورية التشيكية وسويسرا ونيوزيلندا وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.24).
	7 - وفي الجلسة 24 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عرضا وأجرى حوارا مع ممثلي كل من ميانمار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وليختنشتاين وماليزيا وجمهورية كوريا وسويسرا وملديف والمملكة المتحدة والنرويج والصين وتايلند وإندونيسيا وأستراليا والجمهورية التشيكية (انظر A/C.3/66/SR.24).
	8 - وفي الجلسة نفسها، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية عرضا وأجرى حوارا مع ممثلي كل من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية وأستراليا واليابان والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة وسويسرا وملديف والجمهورية التشيكية (انظر A/C.3/66/SR.24).
	ثانيا - النظر في الاقتراحات
	ألف - مشروع القرار A/C.3/66/L.54
	9 - في الجلسة 41 المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل بولندا باسم إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، البرتغال، بولندا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان، مشروع قرار معنونا ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية“ (A/C.3/66/L.54). وانضمت جزر مارشال وبالاو وتوفالو وفانواتو إلى مقدمي مشروع القرار.
	10 - وفي الجلسة 47 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الديمقراطية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار.
	11 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل اليابان ببيان (انظر A/C.3/66/SR.47).
	12 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 47 أيضا مشروع القرار A/C.3/66/L.54 بتصويت مسجل وبأغلبية 112 صوت مقابل 16 صوتاً وامتناع 55 عضواً عن التصويت (انظر الفقرة 33، مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت كالآتي():
	المؤيدون: 
	أفغانستان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، جزر سليمان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سان تومي وبرينسيـبي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غابون، غانا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كيريباتي، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، المغرب، المكسيك، الملكة العربية السعودية، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، مولدوفا، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	المعارضون: 
	الاتحاد الروسي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بيلاروس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، السودان، الصين، عمان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، مصر، ميانمار.
	الممتنعون: 
	إثيوبيا، أذربيجان، أرمينيا، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بربادوس، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوركينا فاسو، بوليفيا (دولة - متعددة القوميات)، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، رواندا، زامبيا، سانت كيتس ونيفس، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سورينام، طاجيكستان، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، فيجي، قطر، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، الهند، اليمن.
	13 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثلو كل من الصين والجمهورية العربية السورية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وزمبابوي وكوبا ونيبال؛ وبعد التصويت، أدلى ببيان ممثلو كل من ماليزيا وإندونيسيا والبرازيل وبيلاروس وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام وميانمار وكوستاريكا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر A/C.3/66/SR.47).
	بـاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.55 و Rev.1
	14 - في الجلسة 41 المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل بولندا باسم إسبانيا وأستراليا وإستونيا وألبانيا وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا وتركيا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان، مشروع قرار معنونا ”حالة حقوق الإنسان في ميانمار“ (A/C.3/66/L.55)، فيما يلي نصه: 
	”إن الجمعية العامة،
	”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
	”وإذ تعيد تأكيد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وبالوفاء بتعهداتها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
	”وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 65/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القراران 13/25 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2010 و 16/24 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011،
	”وإذ ترحب بالبيانين اللذين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 و 2 أيار/مايو 2008 وببياني مجلس الأمن اللذين أدلي بهما للصحافة في 22 أيار/مايو و 13 آب/أغسطس 2009،
	”وإذ ترحب أيضا بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار وبما ورد فيه من ملاحظات، وإذ تشير إلى زيارته إلى البلد في 3 و 4 تموز/يوليه 2009 والزيارتين اللتين قام بهما مستشاره الخاص المعني بميانمار في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير وفي 26 و 27 حزيران/يونيه 2009، والفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والفترة من 11 إلى 13 أيار/مايو 2011، وتحث في الوقت نفسه حكومة ميانمار على إحراز تقدم كبير في تعاونها مع بعثة المساعي الحميدة بما في ذلك من خلال تيسير إجراء زيارات أخرى،
	”وإذ ترحب كذلك بزيارة المقرر الخاص إلى ميانمار في الفترة من 21 إلى 25 آب/أغسطس 2011 وإتاحة فرص الوصول إلى الجهات الفاعلة السياسية وغيرها من الجهات الفاعلة، بما في ذلك السجناء، وإذ ترحب بتقريري المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وإذ تحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما وفي التقارير السابقة،
	”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم تلبية العديد من النداءات العاجلة التي تضمنتها القرارات المذكورة أعلاه والبيانات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،
	”وإذ تؤكد من جديد ما يتسم به إجراء عملية حوار ومصالحة وطنية حقيقية من أهمية أساسية للانتقال إلى الديمقراطية،
	”وإذ تشير إلى الالتزام الذي تعهّد به رئيس ميانمار علناً بتنفيذ الإصلاح وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون، وإذ تشير أيضاً إلى الالتزام الذي أعلنه الرئيس بمعالجة المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية،
	”وإذ ترحّب بالمحادثات التي جرت مؤخراً بين حكومة ميانمار وداو أونغ سان سو كي، بينما تحثّ الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز إجراء حوار مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والجهات الفاعلة في الدعوة إلى الديمقراطية والأقليات العرقية والجهات المعنية الأخرى مشاركة فعالة وحقيقية في عملية حوار حقيقي ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،
	”وإذ تهيب بحكومة ميانمار أن تتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إحراز تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السياسية، وإذ تشير إلى اعتزام الحكومة المعلن القيام بذلك،
	”1 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالالتزام الذي قطعته حكومة ميانمار بتنفيذ إصلاحات لمعالجة تلك الانتهاكات؛
	”2 - ترحــب بالمحادثـــات التـــي جـــرت مؤخــرا بيـــن حكومة ميانمـــار وداو أونغ سان سو كي وأحزاب المعارضة، وتشجع الحكومة على تطوير المحادثات الحالية لتصبح حواراً موضوعياً يجري بانتظام مع الانخراط في الوقت نفسه بشكل شامل مع المعارضة الديمقراطية، بما فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وفئات المجتمع السياسية والعرقية والمدنية والجهات الفاعلة من أجل البدء بعملية إصلاح شاملة وديمقراطية تفضي إلى المصالحة الوطنية والسلام الدائم في ميانمار؛ 
	”3 - تهيب بحكومة ميانمار الاستمرار في كفالة عدم تقييد ممارسة داو أونغ سان سو كي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التنقل والحق في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال المشاركة مع الجهات المعنية ذات الصلة، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامتها البدنية؛
	”4 - ترحب بالإفراج في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عن أكثر من 200 من سجناء الضمير، وتحث بشدة حكومة ميانمار على الإفراج دون مزيد من التأخير ودون شروط عن جميع سجناء الضمير، بمن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو هكون هتون وو، وقائد مجموعة طلبة جيل 88، يو مين كو ناينغ، وأحد مؤسسي مجموعة طلبة جيل 88، كو كو غي، والمدافع عن حقوق الإنسان، يو ميينت أيي، وقائد تحالف جميع رهبان بورما، يو غامبيرا، والسماح لهم بالمشاركة الكاملة في العملية السياسية، مع التشديد على أن إطلاق سراحهم غير المقيَّد أساسي للمصالحة الوطنية، وتهيب بقوة بالحكومة الكشف عن مكان الأشخاص المحتجزين أو الذين تعرضوا للاختفاء القسري والكف عن القيام بمزيد من الاعتقالات بدوافع سياسية؛
	”5 - تلاحظ إنشاء مجالس تشريعية جديدة على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد الولايات في ميانمار، واتخاذ بعض الخطوات لإشراك المجالس التشريعية بشأن القضايا ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	”6 - تعتبر أن إجراء انتخابات تتسم بالديمقراطية والشفافية وشاملة للجميع يجب أن يكون حجر الزاوية في أي عملية إصلاح ديمقراطي، وتعرب عن أسفها العميق لأن الانتخابات العامة في عام 2010 مثلت فرصة ضائعة في هذا الصدد، مشيرة على وجه الخصوص إلى القيود التي تفرضها القوانين الانتخابية، والحد من إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام، وحوادث التخويف المبلغ عن وقوعها، وإلغاء الانتخابات في مناطق عرقية معينة، وعدم استقلال اللجنة الانتخابية، وتعرب عن قلقها إزاء عدم قيام اللجنة الانتخابية بمتابعة الشكاوى الواردة بشأن العملية الانتخابية، بما في ذلك بشأن إجراءات التصويت؛
	”7 - تهيب بحكومة ميانمار رفع جميع القيود المفروضة على ممثلي الأحزاب السياسية وكذلك عن الجهات الفاعلة الأخرى على الصعيد السياسي وصعيد المجتمع المدني في البلد، بما في ذلك من خلال تعديل القوانين ذات الصلة، وكفالة إجراء الانتخابات الفرعية المقبلة بطريقــة قائمـــة علـــى المشاركـــة ومتسمـة بالشمول والشفافية، مع الاعتراف بالإعلان عــن تغيــيرات فـــي القانــون الانتخابي من شأنها أن تسمح بتوسيع نطاق المشاركة، وتحث على تنفيذها؛
	”8 - تشير إلى اعتزام حكومة ميانمار المعلن بإجراء إصلاح في وسائط الإعلام وإعطاء حيز للصحافة وإلى أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد، وتهيب بقوة بحكومة ميانمار رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير، تحقيقا لأغراض منها حرية وسائط الإعلام واستقلالها، وتحسين إتاحة خدمات شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وتيسير استخدامها، ووقف استخدام الرقابة، بما في ذلك استخدام قانون المعاملات الإلكترونية لمنع نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛
	”9 - تسلّم مع التقدير بتشكيل لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع حكومة ميانمار على كفالة أن يتم تأسيسها وتحديد ولايتها بحيث تكون مؤسسة مستقلة وذات مصداقية وتتسم بالفعالية وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز للمؤسسات الوطنية، وتشجع اللجنة على تلقي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات، وتوصي بأن تلتمس الحكومة المساعدة التقنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتطوير تلك المؤسسة الجديدة؛
	”10 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث حكومة ميانمار على القيام دون مزيد من التأخير بإجراء تحقيق كامل وشفاف وفعال ومحايد ومستقل في جميع البلاغات عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقـــوق الإنســـان مـــن العقاب، وإذ تأسف لعدم الاستجابة للنداءات السابقة في ذلك الشـــأن، وتهيــب بالحكومــة أن تقوم بذلــك على سبيــل الأولويـة وأن تستعين بالأمم المتحدة عند الاقتضاء؛
	”11 - تحيط علماً بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار مؤخراً لاستعراض بعض التشريعات الوطنية، وتهيب بالحكومة الاضطلاع باستعراض شفاف عام يشمل الجميع لمدى تقيد الدستور وجميع التشريعات الوطنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشارك فيه على نحو تام المعارضة الديمقراطية وجماعات المجتمع المدني والجماعات العرقية والجهات المعنية الأخرى، بينما تشير مرة أخرى إلى أن الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور أدت فعليا إلى استبعاد الجماعات المعارضة من العملية؛
	”12 -  تحث حكومة ميانمار على كفالة استقلال وحياد الجهاز القضائي واستقلال المحاميــن وضمــان مراعـــاة الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ ما أكدتـه فـــي وقت سابق للمقــرر الخــاص المعنــي بحالة حقوق الإنسان فــي ميانمار فيما يتعلـق ببـــدء حوار بشأن الإصلاح القضائي؛
	”13 - تعرب عن القلق إزاء الظروف السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى والبلاغات المستمرة حول سوء معاملة سجناء الضمير، بما في ذلك خضوعهم للتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمير إلى سجون معزولة بعيدة عن أسرهم يتعذر فيها تلقي زيارات منتظمة أو الحصول على الغذاء والدواء، وتهيب بحكومة ميانمار كفالة إجراء التحقيقات المناسبة في جميع حالات الوفاة التي تحدث في السجون؛
	”14 - تعرب عن القلق العميق إزاء استئناف النـزاع المسلح وانهيار اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة منذ فترة طويلة في مناطق تشمل ولايتي كاشين وشان نتيجة لاستمرار الضغوط التي تمارسها السلطات الوطنية على جماعات عرقية معينة واستبعاد بعض الأحزاب العرقية السياسية الرئيسية من العملية السياسية ومن القرارات التي تؤثر على حياتها، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى اتخاذ بعض الخطوات للتوصل إلى اتفاقات لوقف لإطلاق النار في مناطق أخرى، وتهيب بحكومة ميانمار حماية السكان المدنيين في جميع أنحاء البلد وتدعو جميع المعنيين إلى استخدام السبل السياسية للتوصل مجدداً إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتهيب أيضاً بالحكومة توسيع نطاق عرضها بإجراء محادثات سلام مع الجماعات المسلحة بحيث تشمل البلد بأسره؛
	”15 -  تهيب بقوة بحكومة ميانمار أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف أشخاص بسبب انتمائهم إلى جماعات عرقية معينة واستهداف المدنيين تحديدا في العمليات العسكرية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على تلك الأفعال؛
	”16 - تهيب أيضا بقوة بحكومة ميانمار أن تضع حدا لممارسة التشريد القسري المنتظم لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة؛
	”17 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي يعاني منها العديد من الأقليات العرقية، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أقلية روهينغيا العرقية في ولاية راخين الشمالية، وتهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ على الفور الإجراءات الكفيلة بتحسين أحوال كل من هذه الأقليات وأن تمنح الجنسية لأفراد أقلية روهينغيا العرقية؛
	”18 - تحث حكومة ميانمار على تكثيف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء لإجراء تدريب مناسب لأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة وموظفي السجون التابعين لها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل كفالة تقيدهم الصارم بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومحاسبتهم على أي انتهاكات لتلك الأحكام؛
	”19 - تهيب بحكومة ميانمار النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها بما يتيح إمكانية إجراء حوار مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	”20 - تهيب أيضا بحكومة ميانمار السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمزاولة أنشطتهم دون عائق وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لذلك الغرض؛
	”21 - تهيب بقوة بحكومة ميانمار أن توقف فورا التجنيد المستمر للأطفال من جانب القوات المسلحة وغيرها من الجماعات المسلحة واستخدامهم كجنود في انتهاك للقانون الدولي، وأن تكثف التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من النزاع المسلح، وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تستكمل وتنفذ على وجه السرعة خطة عمل مشتركة فعالة للقوات المسلحة الوطنية، وأن تيسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع الأطراف الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وأن تتيح الوصول دون قيود إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال لهذه الأغراض؛
	”22 - تلاحظ مع التقدير تمديد أجل التفاهم التكميلي بين منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار بشأن السخرة، والتقدم المبلغ عن إحرازه في مجال التغييرات في القانون والممارسات بغرض القضاء على استخدام السخرة، وبخاصة فيما يتعلق بالتوعية، غير أنها تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار ممارسة السخرة، بما في ذلك ما أُبلغ عنه من استخدام الحمّالين المدنيين، بمن فيهم الحمالون المدانون، وتهيب بالحكومة تكثيف تعاونها مع منظمة العمل الدولية على أساس التفاهم بهدف توسيع نطاق العمل المضطلع به لمكافحة السخرة إلى أقصى حد ممكن في جميع أنحاء البلد وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية على نحو عاجل وتام؛
	”23 - ترحب بالموافقة على مشروع قانون منظمات العمل، والتشاور البناء المسبق الذي جرى بشأنه مع منظمة العمل الدولية، ويشجع على تنفيذه تنفيذا كاملا؛
	”24 - ترحب أيضاً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تيسير وتحسين الاستجابة الإنسانية، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ مزيد من التدابير للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلد عبر كفالة وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وشركائها بشكل كامل وفي الوقت المناســـب وبأمـــان ودون عائـــق إلـــى جميع أنحـــاء ميانمار، بما فيها مناطق النـزاع والحدود، آخذة في الاعتبار ضرورة الإســراع في تجهيز طلبات الحصول على تأشيرات وتصاريح سفر داخل البلد؛
	”25 - ترحب كذلك بالدعوة الموجهة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن تقديم بعض المساعدة الفنية في السجون وتشجع حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بوسائل منها على وجه الخصوص إتاحة إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق النزاع المسلح في الداخل؛
	”26 - تشجع حكومة ميانمار على مواصلة التعاون مع الكيانات الصحية الدولية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل؛
	”27 - تعيد تأكيد تأييدها الكامل للمساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام عن طريق مستشاره الخاص المعني بميانمار، تماشيا مع تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وتحث حكومة ميانمار على أن تتعاون على نحو تام مع بعثة المساعي الحميدة، بوسائل منها تيسير زيارات المستشار الخاص إلى البلد وضمان وصوله دون قيود إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أعلى مستويات القيادة والأحزاب السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو الجماعات العرقية وقادة الطلبة وجماعات المعارضة الأخرى، وأن تستجيب بشكل موضوعي ودون تأخير لمقترحات الأمين العام، بما فيها إنشاء مكتب للأمم المتحدة لدعم ولاية المساعي الحميدة؛
	”28 - ترحب بالدور الذي تؤديه البلدان المجاورة لميانمار وأعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في دعم بعثة المساعي الحميدة للأمين العام؛
	”29 - ترحب أيضا باستمرار مساهمة مجموعة أصدقاء الأمين العام المعنية بميانمار لدعم عمل بعثة المساعي الحميدة؛
	”30 - ترحــب كذلك بزيـــارة المقرر الخـــاص إلـــى ميانمـــار في الفترة من 21 إلى 25 آب/أغسطس وبإتاحة فرص الوصول له، وتحث حكومة ميانمار على تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الحكومة في تقريره، والتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته، بما في ذلك تيسير إجراء زيارات أخرى؛
	”31 - تهيب بحكومة ميانمار إجراء حوار مع المفوضية بهدف كفالة الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	”32 - تلاحظ مشاركة حكومة ميانمار في الاستعراض الدوري الشامل في كانون الثاني/يناير 2011 باعتبارها الدولة قيد الاستعراض، وتشجع الحكومة بشدة على تنفيذ التوصيات التي تم قبولها، بما في ذلك التوصيات بالنظر في الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، كما تحثّ الحكومة في الوقت نفسه على إعادة النظر في العديد من التوصيات الهامة التي تم رفضها، والتماس التعاون التقني من مكتب المفوض السامي في هذا الصدد؛
	”33 - تطلب إلى الأمين العام:
	”(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية مع حكومة وشعب ميانمار، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	”(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص والمقرر الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
	”(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	”34 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين على أساس تقارير الأمين العام والمقرر الخاص“.
	15 - وفي الجلسة 47 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في ميانمار“ (A/C.3/66/L.55/Rev.1)، قدمه إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألبانيا وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا والبوسنة والهرسك وبولندا وتركيا والجبل الأسود والجمهورية التشيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وفرنسا وفنلندا وقبرص وكرواتيا وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان.
	16 - وفي الجلسة نفسها، تم لفت انتباه اللجنة إلى الآثار المترتبة عن مشروع القرار A/C.3/66/L.55 في الميزانية البرنامجية، الواردة في الوثيقة A/C.3/66/L.70، التي تنطبق أيضا على الوثيقة A/C.3/66/L.55/Rev.1.
	17 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيان ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي). وأدلى أيضا ممثل ميانمار ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار.
	18 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 47 أيضا المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع القرار A/C.3/66/L.55/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 98 صوتا مقابل 25 صوتاً وامتناع 63 عضواً عن التصويت (انظر الفقرة 33، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
	المؤيدون:
	الأرجنتين، أرمينيا، أسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، توغو، توفالو، تونس، تونغا، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، صربيا، العراق، غابون، غانا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كيريباتي، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان. 
	المعارضون:
	الاتحاد الروسي، أذربيجان، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بروني دار السلام، بنغلاديش، بيلاروس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، زمبابوي، سري لانكا، السنغال، السودان، الصين، عمان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كمبوديا، كوبا، مصر، ميانمار، نيكاراغوا، الهند. 
	الممتنعون:
	إثيوبيا، الأردن، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوغندا، بابوا غينيا الجديدة، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تيمور - ليشتي، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جيبوتي، رواندا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، طاجيكستان، غامبيا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، الفلبين، فيجي، قطر، قيرغيزستان، الكاميرون، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، المغرب، ملاوي، موريتانيا، المملكة العربية السعودية، موزامبيق، ناميبيا، ناورو، نيبال، النيجر، نيجيريا، اليمن.
	19 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثلو كل من تركيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والهند وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وتايلند وكوبا؛ وبعد التصويت، أدلى ببيان ممثلو كل من الصين وإندونيسيا وماليزيا وفييت نام وبوتسوانا والبرازيل واليابان وسنغافورة وميانمار وأستراليا (انظر A/C.3/66/SR.47).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/66/L.56
	20 - في الجلسة 44 المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل كندا، باسم إسبانيا وأستراليا وإستونيا وإسرائيل وألمانيا وأندورا وأيرلندا وأيسلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وبلغاريا وبولندا والجمهورية التشيكية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة وجمهورية مولدوفا والدانمرك ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وفرنسا وفنلندا وقبرص وكندا ولاتفيا ولكسمبرغ وليتوانيا وليختنشتاين ومالطة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وموناكو والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان، مشروع قرار معنونا ”حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية“ (A/C.3/66/L.56).
	21 - وفي الجلسة 47 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل كندا ببيان ونقح شفويا نص مشروع القرار.
	22 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار. وأدلى ببيان كل من ممثل كازاخستان (باسم منظمة التعاون الإسلامي) وممثل نيكاراغوا (انظر A/C.3/66/SR.47).
	23 - واعتمدت اللجنة، في جلستها 47 أيضا، مشروع القرار A/C.3/66/L.56 بصيغته المنقحة شفويا وبتصويت مسجل بأغلبية 86 صوت مقابل 32 صوتاً وامتناع 59 عضواً عن التصويت انظر 33 من مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
	المؤيدون: 
	الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيشيل، شيلي، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوستاريكا، كولومبيا، كيريباتي، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة، ناورو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	المعارضون:
	الاتحاد الروسي، أرمينيا، أفغانستان، إكوادور، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، تركمانستان، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، سري لانكا، السودان، الصين، طاجيكستان، عمان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، كازاخستان، كوبا، لبنان، ميانمار، النيجر، نيكاراغوا، الهند.
	الممتنعون:
	إثيوبيا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوغندا، باراغواي، البحرين، البرازيل، بربادوس، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، جامايكا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جيبوتي، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سنغافورة، سوازيلند، سورينام، صربيا، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، الفلبين، فيجي، قيرغيزستان، الكاميرون، كمبوديا، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، نيجيريا.
	24 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثلو كل من الجمهورية العربية السورية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) وكوبا؛ وبعد التصويت أدلى ببيان كل من ممثل البرازيل وممثل إيران (جهورية - الإسلامية) (انظر A/C.3/66/SR.47)، وممثل أورغواي واليابان وماليزيا وإندونيسيا وإكوادور (انظر A/C.3/66/SR.48).
	دال - مشروع القرار A/C.3/66/L.57/Rev.1
	25 - في الجلسة 48 المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل ألمانيا باسم الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بالاو، البحرين، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بوتسوانا، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريشيوس، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان٬ اليونان، مشروع قرار معنونا ”حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية“ (A/C.3/66/L.57/Rev.1). وانضمت الكويت في وقت لاحق إلى مقدّمي مشروع القرار.
	26 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ببيان ممثلا كل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا لشمالية وكوبا (باسم حركة بلدان عدم الانحياز) (انظر A/C.3/66/SR.49).
	27 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان واقترح تأجيل المناقشة بشأن مشروع القرار بموجب المادة 116 من النظام الداخلي.
	28 - وأدلى ببيانين لصالح الاقتراح ممثلا كل من نيكاراغوا وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)؛ وأدلى ببيان ضد الاقتراح كل من ممثلي المملكة العربية السعودية وفرنسا.
	29 - ورُفض الاقتراح بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 20 صوتا وامتناع 29 عضوا عن التصويت. وكانت نتيجة التصويت كالآتي: 
	المؤيدون: 
	الاتحاد الروسي، إكوادور، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، الجمهورية العربية السورية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، الصين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية، فييت نام، كوبا، ميانمار، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن.
	المعارضون:
	إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توفالو، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، عمان، غابون، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، فيجي، قبرص، قطر، كازاخستان، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	الممتنعون:
	أنغولا، أوغندا، باكستان، البرازيل، بروني دار السلام، بنغلاديش، تايلند، تركمانستان، تونس، الجزائر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، السودان، طاجيكستان، غانا، غيانا، الفلبين، قيرغيزستان، كينيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، موزامبيق، نيبال، الهند، اليمن.
	30 - وفي الجلسة 49 أيضا، أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار A/C.3/66/L.57/Rev.1.
	31 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.57/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 122 صوتا مقابل 13 صوتا وامتناع 41 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 33، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
	المؤيدون: 
	إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، الرأس الأخضر، رواندا، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، سيراليون، شيلي، صربيا، عمان، غابون، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، فنلندا، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا كولومبيا، الكويت، لاتفيا، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، النرويج، النمسا، نيجيريا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
	المعارضون:
	إكوادور، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، كوبا، ميانمار، نيكاراغوا.
	الممتنعون:
	الاتحاد الروسي، أرمينيا، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، أوغندا، باكستان، بروني دار السلام، بنغلاديش، بوتان، تايلند، تركمانستان، الجزائر، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، زامبيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سري لانكا، سنغافورة، سوازيلند، الصين، طاجيكستان، غانا، غرينادا، الفلبين، فيجي، الكاميرون، الكونغو، كينيا، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، موزامبيق، ناميبيا، نيبال، الهند، اليمن.
	32 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية، وفنزويلا (جمهورية البوليفارية)، وكوبا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛ وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من أوكرانيا، والصين، وفييت نام، وماليزيا، وإسرائيل، ومصر، والاتحاد الروسي، وسنغافورة، وتايلند، وكوستاريكا، وإكوادور (انظر A/C.3/66/SR.49).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	33 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية: 
	مشروع القرار الأول
	حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تعيد تأكيد أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1) واتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()،
	وإذ تقرّ بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وإذ تعرب عن قلقها الشديد لرفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في آذار/مارس 2010 إيضاح موقفها من التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الخاص بها() بأن تحدّد ما يحظى بدعمها من هذه التوصيات، وإذ تعرب عن أسفها لاستمرار تقاعس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عن اتخاذ إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير،
	وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الأربع التي تشكل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرفا فيها،
	وإذ تلاحظ مع التقدير التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الحالة الصحية في البلد، والتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال،
	وإذ تلاحظ قرار استئناف أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نطاق ضيق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تشجع الحكومة على مشاركة المجتمع الدولي في ضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج،
	وإذ تلاحظ التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإجراء تقييم سريع لحالة الأمن الغذائي في البلد، وكذلك رسالة التفاهم التي وُقّعت مع برنامج الأغذية العالمي، وإذ تشدّد على أهمية إتاحة مزيد من فرص الوصول لجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى قراراتها 60/173 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/174 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/167 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/175 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/225 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان 2003/10 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 2003() و 2004/13 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2004() و 2005/11 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2005() ومقرر مجلس حقوق الإنسان 1/102 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006() وقرارات المجلس 7/15 المؤرخ 27 آذار/مارس 2008() و 10/16 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2009() و 13/14 المؤرخ 25 آذار/مارس 2010() و 16/8 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011()، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي جهوده المتضافرة الرامية إلى تنفيذ تلك القرارات،
	وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ تأسف لعدم السماح له حتى الآن بزيارة البلد وعدم تعاون سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معه، وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الشامل للأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم عملا بالقرار 65/225()،
	وإذ تلاحظ أهمية الحوار بين الكوريتين الذي من شأنه أن يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،
	وإذ تلاحظ مع الأسف أنه تمّ وقف التلاقي الذي جرى مؤخرا بين أفراد الأسر المتفرقة عبر الحدود والذي يعد شاغلا إنسانيا ملحا للشعب الكوري كله، وإذ تعرب عن أملها في أن يُستأنف في أقرب وقت ممكن وأن توضع الترتيبات اللازمة لإتاحة لقاءات أخرى على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا،
	1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
	(أ) استمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل:
	’1‘ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإعدام العلني والاحتجاز خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي، وعدم مراعاة الأصول القانونية وانعدام سيادة القانون، بما في ذلك عدم وجود ضمانات لإجراء محاكمة عادلة وعدم استقلال القضاء، وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية، والعقوبات الجماعية، ووجود عدد كبير من معسكرات الاعتقال واستخدام السخرة على نطاق واسع؛
	’2‘ القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والسفر إلى الخارج، بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يغادرون البلد أو يحاولون مغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة العائدين؛
	’3‘ حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء المطرودين أو العائدين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن التي تفضي إلى فرض عقوبات الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقوبة الإعدام، وتحث في هذا الصدد بقوة جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وعلى كفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمفوضية دون عائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية تمتّعهم بحقوق الإنسان، وتحث مرة أخرى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين() وبروتوكولها لعام 1967() على التقيد بالتزاماتها بموجبهما فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يشملهم هذان الصكان؛
	’4‘ القيود الشاملة والمشددة المفروضة على حريات الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى الحق في الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بسبل منها على سبيل المثال اضطهاد الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير واضطهاد أسرهم، وعلى حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛
	’5‘ انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذية حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغير ذلك من المشاق التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة الأشخاص الذين هم من الفئات المعرضة بشكل خاص لهذه الانتهاكات، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون؛
	’6‘ استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، وبخاصة الاتجار بالمرأة بغرض البغاء أو الزواج بالإكراه، وتعرض المرأة لعمليات تهريب الأشخاص والإجهاض القسري والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك في المجال الاقتصادي، والعنف القائم على أساس نوع الجنس واستمرار إفلات مرتكبي هذا العنف من العقاب؛
	’7‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال، وخصوصا عدم تمكن الكثير من الأطفال حتى الآن من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الصدد حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها الأطفال العائدون أو المعادون إلى وطنهم وأطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يكون أبواهم رهن الاحتجاز والأطفال الذين يعيشون في أماكن الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال الجانحون؛
	’8‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عن استخدام المعسكرات الجماعية واتخاذ التدابير القسرية التي تمس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر؛
	’9‘ انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1)، وحظر استغلال الأطفال اقتصاديا وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب اتفاقية حقوق الطفل(2)؛
	(ب) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض الاعتراف بولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو التعاون معه، على الرغم من تجديد مجلس حقوق الإنسان لولايته بموجب قراراته 7/15(9) و 10/16(10) و 13/14(11) و 16/8(12)؛
	(ج) استمرار رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تحديد التوصيات التي وافقت عليها في ختام الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان ورفضها إعلان التزامها بتنفيذ هذه التوصيات، وهي تأسف لعدم اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية(4) حتى الآن؛
	2 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي وتتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخذ شكل الاختفاء القسري، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وتهيب بقوة في هذا الصدد بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هذه المسائل، بسبل منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عودة المختطفين فورا؛
	3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد، بما في ذلك التدهور الخطير الذي حدث على صعيدي توافر الغذاء وفرص الحصول عليه، والناجمة جزئيا عن تواتر الكوارث الطبيعية، والتي زادت من خطورتها نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها الإنتاج الزراعي والتي تتسبّب في حدوث حالات عجز كبير في كميات الغذاء، والقيود المتزايدة التي تفرضها الدولة على زراعة الأغذية والاتجار بها وانتشار سوء التغذية المزمن والحاد، وبخاصة عند أكثر الفئات ضعفا والحوامل والرضع والمسنين، الذي ما زال يؤثر، على الرغم من بعض التقدم المحرز، في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة من الأطفال، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية والتعاون عند الاقتضاء مع الوكالات المانحة الدولية ووفقا للمعايير الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛
	4 - تثني على المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لما قام به من أنشطة حتى الآن وما يبذله من جهود حثيثة في الاضطلاع بولايته على الرغم من أن سبل الحصول على المعلومات محدودة؛
	5 - تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم على نحو تام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي:
	(أ) وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان المذكورة أعلاه، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابير المبينة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل والمعنيون بالإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات التابعة للأمم المتحدة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛
	(ب) حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛ 
	(ج) التصدي للأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين إلى الخارج ومقاضاة الأشخاص الذين يستغلون اللاجئين عن طريق تهريب الأشخاص والاتجار بهم والابتزاز وعدم تجريم الضحايا، وكفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين طردوا أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة إنسانية وألا يتعرضوا لأي نوع من العقاب؛
	(د) التعاون التام مع المقرر الخاص، بطرق منها إتاحة كل الفرص أمامه للوصول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وغيره من المعنيين بآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إجراء تقييم كامل للاحتياجات في إطار حالة حقوق الإنسان؛
	(هـ) الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان مع مفوضة الأمم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان ومـع المفوضيـة، على نحـو ما سعت إليه المفوضة السامية في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، والسعي إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛
	(و) التعاون مع منظمة العمل الدولية بغرض تحسين حقوق العمال على نحو ملموس؛
	(ز) مواصلة وتعزيز تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة؛
	(ح) كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الوكالات الإنسانية من تأمين إيصال المساعدات دون تمييز إلى جميع أنحاء البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو ما تعهدت به، وكفالة توفير سبل الحصول على الغذاء الكافي وتنفيذ سياسات أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي بسبل منها الزراعة المستدامة، واتخاذ التدابير السليمة لإنتاج الغذاء وتوزيعه، وتخصيص المزيد من الأموال لقطاع الأغذية، وضمان رصد ما يُقدّم من مساعدات إنسانية على نحو واف؛
	(ط) تحسين التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بما يتيح لها المساهمة على نحو مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسكان المدنيين، بما في ذلك التعجيل في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفقا للإجراءات الدولية للرصد والتقييم؛
	(ي) النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها، مما سيتيح المجال لإقامة حوارات مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
	6 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في دورتها السابعة والستين، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يقدم تقريرا شاملا عن الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإلى المقرر الخاص أن يواصل موافاتها باستنتاجاته وتوصياته.
	مشروع القرار الثاني
	حالة حقوق الإنسان في ميانمار
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإذ تشير إلى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
	وإذ تعيد تأكيد أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وبالوفاء بتعهداتها بموجب مختلف الصكوك الدولية في هذا الميدان،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 65/241 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القراران 13/25 المؤرخ 26 آذار/ مارس 2010() و 16/24 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011()،
	وإذ ترحب بالبيانين اللذين أدلى بهما رئيس مجلس الأمن في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2007 و 2 أيار/مايو 2008() وببياني مجلس الأمن اللذين أدلي بهما للصحافة في 22 أيار/مايو و 13 آب/أغسطس 2009()،
	وإذ ترحب أيضا بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار() وبما ورد فيه من ملاحظات، وإذ تشير إلى زيارته إلى البلد في 3 و 4 تموز/يوليه 2009 والزيارتين اللتين قام بهما مستشاره الخاص المعني بميانمار في الفترة من 31 كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير وفي 26 و 27 حزيران/يونيه 2009، والفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والفترة من 11 إلى 13 أيار/مايو 2011، والفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وتحث في الوقت نفسه حكومة ميانمار على مواصلة إحراز تقدم في تعاونها مع بعثة المساعي الحميدة بما في ذلك من خلال تيسير إجراء زيارات أخرى،
	وإذ ترحب كذلك بزيارة المقرر الخاص إلى ميانمار في الفترة من 21 إلى 25 آب/ أغسطس 2011 وإتاحة فرص الوصول إلى الجهات الفاعلة السياسية وغيرها من الجهات الفاعلة، بما في ذلك السجناء، وإذ ترحب بتقريري المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار()، وإذ تحث على تنفيذ التوصيات الواردة فيهما وفي التقارير السابقة،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء عدم تلبية العديد من النداءات العاجلة التي تضمنتها القرارات المذكورة أعلاه والبيانات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة الأخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في ميانمار،
	وإذ تؤكد من جديد ما يتسم به إجراء عملية حوار ومصالحة وطنية حقيقية من أهمية أساسية للانتقال إلى الديمقراطية، 
	وإذ تنوه بالالتزام الذي تعهّد به رئيس ميانمار علناً بتنفيذ الإصلاح وتعزيز المصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وسيادة القانون، وإذ تنوه أيضا بالالتزام الذي أعلنه الرئيس بمعالجة المسائل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، 
	وإذ ترحّب بالمحادثات التي جرت مؤخراً بين حكومة ميانمار وداو أونغ سان سو كي، بينما تحثّ الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز إجراء حوار فعال وحقيقي مع طائفة واسعة من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والجهات الفاعلة في الدعوة إلى الديمقراطية والأقليات العرقية والجهات المعنية الأخرى في عملية حوار حقيقي ومصالحة وطنية وانتقال إلى الديمقراطية،
	وإذ تعتبر أن إجراء انتخابات تتسم بالديمقراطية والشفافية وشاملة للجميع يجب أن يكون حجر الزاوية في أي عملية إصلاح ديمقراطي، وتعرب عن أسفها العميق لأن الانتخابات العامة في عام 2010 مثلت فرصة ضائعة في هذا الصدد، مشيرة على وجه الخصوص إلى القيود التي تفرضها القوانين الانتخابية، والحد من إمكانية الوصول إلى وسائط الإعلام، وحوادث التخويف الرسمي المبلغ عن وقوعها، وإلغاء الانتخابات في مناطق عرقية معينة، وعدم استقلال اللجنة الانتخابية، وتعرب عن قلقها إزاء عدم قيام اللجنة الانتخابية بمتابعة الشكاوى الواردة بشأن العملية الانتخابية، بما في ذلك بشأن إجراءات التصويت؛
	وإذ تشجع حكومة ميانمار على مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي من أجل إحراز تقدم ملموس في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعمليات السياسية، وإذ تشير إلى اعتزام الحكومة المعلن القيام بذلك،
	1 - تعرب عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات المنتظمة والمستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لشعب ميانمار، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالالتزام الذي قطعته حكومة ميانمار بتنفيذ إصلاحات لمعالجة تلك الانتهاكات؛
	2 - ترحــب بالمحادثـــات التـــي جـــرت مؤخــرا بيـــن حكومة ميانمـــار وداو أونغ سان سو كي وأحزاب المعارضة، وتشجع الحكومة على تطوير المحادثات الحالية لتصبح حواراً موضوعياً يجري بانتظام مع الانخراط في الوقت نفسه بشكل شامل مع المعارضة الديمقراطية، بما فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وفئات المجتمع السياسية والعرقية والمدنية والجهات الفاعلة من أجل البدء بعملية إصلاح شاملة وديمقراطية تفضي إلى المصالحة الوطنية والسلام الدائم في ميانمار؛ 
	3 - تهيب بحكومة ميانمار الاستمرار في كفالة عدم تقييد ممارسة داو أونغ سان سو كي لجميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التنقل والحق في المشاركة الكاملة في العملية السياسية، بما في ذلك من خلال المشاركة مع الجهات المعنية ذات الصلة، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية سلامتها البدنية؛
	4 - ترحب بالإفراج في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011 عن أكثر من 200 من سجناء الضمير، وتحث بشدة حكومة ميانمار على الإفراج دون مزيد من التأخير ودون شروط عن جميع سجناء الضمير، بمن فيهم رئيس رابطة قوميات شان من أجل الديمقراطية، يو هكون هتون وو، وقائد مجموعة طلبة جيل 88، يو مين كو ناينغ، وأحد مؤسسي مجموعة طلبة جيل 88، كو كو غي، والمدافع عن حقوق الإنسان، يو ميينت أيي، وقائد تحالف جميع رهبان بورما، يو غامبيرا، والسماح لهم بالمشاركة الكاملة في العملية السياسية، مع التشديد على أن إطلاق سراحهم غير المقيَّد أساسي للمصالحة الوطنية، وتهيب بقوة بالحكومة الكشف عن مكان الأشخاص المحتجزين أو الذين تعرضوا للاختفاء القسري والكف عن القيام بمزيد من الاعتقالات بدوافع سياسية؛
	5 - تلاحظ إنشاء مجالس تشريعية جديدة على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد الولايات في ميانمار، واتخاذ بعض الخطوات لإشراك المجالس التشريعية بشأن القضايا ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع على بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد؛
	6 - تهيب بحكومة ميانمار رفع جميع القيود المفروضة على ممثلي الأحزاب السياسية وكذلك رفعها عن الجهات الفاعلة الأخرى على الصعيد السياسي وصعيد المجتمع المدني في البلد، بوسائل تشمل تعديل القوانين ذات الصلة، وكفالة إجراء الانتخابات الفرعية المقبلة بطريقــة قائمـــة علـــى المشاركـــة ومتسمـة بالشمول والشفافية، وتعترف في الوقت نفسه بالإعلان عــن تغيــيرات فـــي القانــون الانتخابي من شأنها أن تسمح بتوسيع نطاق المشاركة، وتحث على تنفيذها؛
	7 - تلاحظ اعتزام حكومة ميانمار المعلن ومبادراتها الأولى بإجراء إصلاح في وسائط الإعلام وإعطاء حيز للصحافة، وتهيب بقوة بحكومة ميانمار رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية التنقل وحرية التعبير، تحقيقا لأغراض منها حرية وسائط الإعلام واستقلالها، وتحسين إتاحة خدمات شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وتيسير استخدامها، ووقف استخدام الرقابة، بما في ذلك استخدام قانون المعاملات الإلكترونية لمنع نشر الآراء التي تنتقد الحكومة؛
	8 - تسلّم مع التقدير بتشكيل لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع حكومة ميانمار على كفالة أن يتم تأسيسها وتحديد ولايتها بحيث تكون مؤسسة مستقلة وذات مصداقية وتتسم بالفعالية وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية(9)، وتشجع اللجنة كذلك على تلقي الشكاوى والتحقيق في الانتهاكات، وتوصي بأن تلتمس الحكومة المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير تلك المؤسسة الجديدة، وتأخذ علما ببعض الاتصالات الأولية في هذا المضمار؛
	9 - تعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث حكومة ميانمار على القيام دون مزيد من التأخير بإجراء تحقيق كامل وشفاف وفعال ومحايد ومستقل في جميع البلاغات عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي انتهاكات حقـــوق الإنســـان مـــن العقاب، وإذ تأسف لعدم الاستجابة للنداءات السابقة في ذلك الشـــأن، تهيــب بالحكومــة أن تقوم بذلــك على سبيــل الأولويـة وأن تستعين بالأمم المتحدة عند الاقتضاء؛
	10 - تحيط علماً بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار مؤخراً لاستعراض بعض التشريعات الوطنية، وتهيب بالحكومة الاضطلاع باستعراض شفاف عام يشمل الجميع لمدى تقيد الدستور وجميع التشريعات الوطنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشارك فيه على نحو تام المعارضة الديمقراطية وجماعات المجتمع المدني والجماعات العرقية والجهات المعنية الأخرى، بينما تشير مرة أخرى إلى أن الإجراءات التي وضعت لصياغة الدستور أدت فعليا إلى استبعاد الجماعات المعارضة من العملية؛
	11 - تحث حكومة ميانمار على كفالة استقلال وحياد الجهاز القضائي واستقلال المحاميــن وضمــان مراعـــاة الإجراءات القانونية الواجبة وتنفيذ ما أكدتـه فـــي وقت سابق للمقــرر الخــاص المعنــي بحالة حقوق الإنسان فــي ميانمار فيما يتعلـق ببـــدء حوار بشأن الإصلاح القضائي؛
	12 - تعرب عن القلق إزاء الظروف السائدة في السجون ومرافق الاحتجاز الأخرى والبلاغات المستمرة حول سوء معاملة سجناء الضمير، بما في ذلك خضوعهم للتعذيب، وإزاء نقل سجناء الضمير إلى سجون معزولة بعيدة عن أسرهم يتعذر فيها تلقي زيارات منتظمة أو الحصول على الغذاء والدواء، وتهيب بحكومة ميانمار كفالة إجراء التحقيقات المناسبة في جميع حالات الوفاة التي تحدث في السجون؛
	13 - تعرب عن القلق العميق إزاء استئناف النـزاع المسلح وانهيار اتفاقات وقف إطلاق النار القائمة منذ فترة طويلة في مناطق تشمل ولايتي كاشين وشان نتيجة لاستمرار الضغوط التي تمارسها السلطات الوطنية على جماعات عرقية معينة واستبعاد بعض الأحزاب العرقية السياسية الرئيسية من العملية السياسية ومن القرارات التي تؤثر على حياتها، بينما تلاحظ اتخاذ بعض الخطوات للتوصل إلى اتفاقات لوقف لإطلاق النار في مناطق أخرى، وتهيب بحكومة ميانمار حماية السكان المدنيين في جميع أنحاء البلد وتدعو جميع المعنيين إلى استخدام السبل السياسية للتوصل مجدداً إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتهيب أيضاً بالحكومة توسيع نطاق عرضها بإجراء محادثات سلام مع الجماعات المسلحة بحيث تشمل البلد بأسره؛
	14 - تهيب بقوة بحكومة ميانمار أن تتخذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك استهداف أشخاص بسبب انتمائهم إلى جماعات عرقية معينة واستهداف المدنيين تحديدا في العمليات العسكرية والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على تلك الأفعال؛
	15 - تهيب أيضا بقوة بحكومة ميانمار أن تضع حدا لممارسة التشريد القسري المنتظم لأعداد كبيرة من الأشخاص داخل بلدهم وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة؛
	16 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف والتشريد والحرمان الاقتصادي التي يعاني منها العديد من الأقليات العرقية، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، أقلية روهينغيا العرقية في ولاية راخين الشمالية، وتهيب بحكومة ميانمار أن تتخذ على الفور الإجراءات الكفيلة بتحسين أحوال كل من هذه الأقليات وأن تمنح الجنسية لأفراد أقلية روهينغيا العرقية؛
	17 - تحث حكومة ميانمار على تكثيف تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الشركاء لإجراء تدريب مناسب لأفراد القوات المسلحة وأفراد الشرطة وموظفي السجون التابعين لها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من أجل كفالة تقيدهم الصارم بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ومحاسبتهم على أي انتهاكات لتلك الأحكام؛
	18 - تهيب بحكومة ميانمار النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها بما يتيح إمكانية إجراء حوار مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وتلاحظ في الوقت نفسه اتخاذ الحكومة بعض الخطوات الأولية في هذا المجال؛
	19 - تهيب أيضا بحكومة ميانمار السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بمزاولة أنشطتهم دون عائق وضمان سلامتهم وأمنهم وحرية تنقلهم تحقيقا لذلك الغرض؛
	20 - تهيب بقوة بحكومة ميانمار أن توقف فورا التجنيد المستمر للأطفال من جانب القوات المسلحة وغيرها من الجماعات المسلحة واستخدامهم كجنود في انتهاك للقانون الدولي من قِبَل جميع الأطراف، وأن تكثف التدابير الكفيلة بحماية الأطفال من النزاع المسلح، وأن تواصل تعاونها مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وأن تستكمل وتنفذ على وجه السرعة خطة عمل مشتركة فعالة للقوات المسلحة الوطنية، وأن تيسر إجراء حوار بشأن خطط العمل مع الأطراف الأخرى المذكورة في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، وأن تتيح الوصول دون قيود إلى جميع المناطق التي يجند فيها الأطفال لهذه الأغراض؛
	21 - تلاحظ مع التقدير تمديد أجل التفاهم التكميلي بين منظمة العمل الدولية وحكومة ميانمار بشأن السخرة، والتقدم المبلغ عن إحرازه في مجال التغييرات في القانون والممارسات بغرض القضاء على استخدام السخرة، وبخاصة فيما يتعلق بالتوعية، غير أنها تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار ممارسة السخرة، بما في ذلك ما أُبلغ عنه من استخدام الحمّالين المدنيين، بمن فيهم المحكوم عليهم بالسجن، وتهيب بالحكومة تكثيف تعاونها مع منظمة العمل الدولية على أساس ذلك التفاهم بهدف توسيع نطاق العمل المضطلع به لمكافحة السخرة إلى أقصى حد ممكن في جميع أنحاء البلد وتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية على نحو عاجل وتام؛
	22 - ترحب بالموافقة على مشروع قانون منظمات العمل، والتشاور البنّاء المسبّق الذي جرى بشأنه مع منظمة العمل الدولية، وتشجع على تنفيذه تنفيذا كاملا؛
	23 - ترحب أيضاً بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تيسير وتحسين الاستجابة الإنسانية، وتدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ مزيد من التدابير للسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البلد عبر كفالة وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية وشركائها بشكل كامل وفي الوقت المناســـب وبأمـــان ودون عائـــق إلـــى جميع أنحـــاء ميانمار، بما فيها مناطق النـزاع والحدود، آخذة في الاعتبار ضرورة الإســراع في تجهيز طلبات الحصول على تأشيرات وتصاريح سفر داخل البلد؛
	24 - ترحب كذلك بالدعوة الموجهة إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية بشأن تقديم بعض المساعدة الفنية في السجون وتشجع حكومة ميانمار على السماح لها بالاضطلاع بأنشطتها الأخرى وفقا لولايتها، بوسائل منها على وجه الخصوص إتاحة إمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتجزين وإلى مناطق النزاع المسلح في الداخل؛
	25 - تشجع حكومة ميانمار على مواصلة التعاون مع الكيانات الصحية الدولية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا والسل؛
	26 - تعيد تأكيد تأييدها الكامل للمساعي الحميدة التي يقوم بها الأمين العام عن طريق مستشاره الخاص المعني بميانمار، تماشيا مع تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار(7)، وتحث حكومة ميانمار على أن تتعاون على نحو تام مع بعثة المساعي الحميدة، بوسائل منها تيسير زيارات المستشار الخاص إلى البلد وضمان وصوله دون قيود إلى جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أعلى مستويات القيادة والأحزاب السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو الجماعات العرقية وقادة الطلبة وجماعات المعارضة الأخرى، وأن تستجيب بشكل موضوعي ودون تأخير لمقترحات الأمين العام، بما فيها إنشاء مكتب للأمم المتحدة لدعم ولاية المساعي الحميدة؛
	27 - ترحب بالدور الذي تؤديه البلدان المجاورة لميانمار وأعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في دعم بعثة المساعي الحميدة للأمين العام؛
	28 - ترحب أيضا باستمرار مساهمة مجموعة أصدقاء الأمين العام المعنية بميانمار لدعم عمل بعثة المساعي الحميدة؛
	29 - ترحــب كذلك بزيـــارة المقرر الخـــاص إلـــى ميانمـــار في الفترة من 21 إلى 25 آب/أغسطس 2011 وبإتاحة فرص الوصول له، وتحث حكومة ميانمار على تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الحكومة في تقريره(10)، والتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص في ممارسة ولايته، بما في ذلك تيسير إجراء زيارات أخرى؛
	30 - تهيب بحكومة ميانمار إجراء حوار مع المفوضية بهدف كفالة الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
	31 - تنوه بمشاركة حكومة ميانمار في الاستعراض الدوري الشامل في كانون الثاني/يناير 2011 باعتبارها الدولة قيد الاستعراض، وتشجع الحكومة بشدة على تنفيذ التوصيات التي تم قبولها، بما في ذلك التوصيات بالنظر في الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) وغيرهما من المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، كما تحثّ الحكومة في الوقت نفسه على إعادة النظر في العديد من التوصيات الهامة التي رُفضت، والتماس التعاون التقني من المفوضية في هذا الصدد؛
	32 - تطلب إلى الأمين العام:
	(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة وشعب ميانمار بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد؛
	(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص والمقرر الخاص لتمكينهما من أداء ولايتيهما بصورة كاملة وفعالة وعلى نحو منسق؛
	(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
	33 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين على أساس تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.
	مشروع القرار الثالث
	حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
	وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 65/226 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار 65/226()، الذي يسلط الضوء على التطورات السلبية التي لا تزال تشهدها حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية() المقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/9، الذي يشير إلى قلق إزاء تقارير عن عنف موجّه وتمييز ضد الأقليات وإلى تحذير من زيادة هائلة موثّقة في عمليات الإعدام، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية سرية تنفَّذ داخل السجون؛
	2 - تعرب عن القلق البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة الجارية والمتكررة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بما فيها ما يلي:
	(أ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف؛
	(ب) استمرار توقيع عقوبة الإعدام وتزايد معدلاتها بصورة هائلة دون مراعاة للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك الإعدام العلني على الرغم من التعميم الذي أصدره الرئيس الأسبق للجهاز القضائي بحظر الإعدام العلني، وعمليات الإعدام الجماعية السرية، وتقارير عن تنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه؛
	(ج) استمرار فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 18 سنة، بما يشكل انتهاكا لالتزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)؛
	(د) فرض عقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب جرائم ينقصها التعريف الدقيق والصريح، بما في ذلك جريمة المحاربة (محاربة الله)، أو جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	(هـ) ممارسة الإعدام خنقا كطريقة للإعدام ووجود سجناء محكوم عليهم حتى الآن بالإعدام رجما، على الرغم من التعميم الذي أصدره الرئيس الأسبق للجهاز القضائي بحظر الرجم؛
	(و) الاستهداف المتواصل والمنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم، من بين أشخاص آخرين، المحامون والصحفيون وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام ومقدمو خدمات الإنترنت وأصحاب مدونات الإنترنت، الذين يتعرضون للتخويف والاستجواب والاعتقال والحجز التعسفي نتيجة أنشطتهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى المضايقة والاحتجاز المتواصلين لموظفي مركز المدافعين عن حقوق الإنسان؛ 
	(ز) تفاقم عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي، واستمرار الإجراءات القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان للمرأة واعتقال النساء اللائي يمارسن حقهن في التجمع السلمي وقمعهن بعنف وتوقيع العقوبات عليهن وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في إطار القانون وفي الممارسة العملية؛
	(ح) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما يصل في بعض الحالات إلى الاضطهاد، ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو أقليات أخرى، بمن فيهم، من بين أشخاص آخرين، العرب والأذربيجانيون والبالوخيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى تقارير عن القمع العنيف لأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية عربية وأذربيجانية واحتجازهم، والقمع العنيف لمظاهرات مناصري البيئة في الإقليم الأذربيجاني، وارتفاع معدل إعدام الأشخاص المنتمين إلى الأقليات؛
	(ط) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم، من بين أشخاص آخرين، المسيحيون واليهود والصوفيون والمسلمون السنة والزرادشتيون والمدافعون عنهم، مع الإشارة بصفة خاصة إلى حالات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطاق للصوفيين والمسيحيين الإنجيليين وتقارير عن إصدار أحكام قاسية في حق رجال دين مسيحيين؛
	(ي) تزايد حالات الاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية غير معترف بها، وبخاصة معتنقو الديانة البهائية، بما يشمل تصعيد الهجمات التي تستهدف البهائيين والمدافعين عنهم، بما في ذلك في وسائط الإعلام التي ترعاها الدولة، وزيادة كبيرة في عدد البهائيين المعتقلين والمحتجزين، بما في ذلك الهجوم الموجه ضد المؤسسة التعليمية البهائية، وإعادة تأكيد أحكام مدتها عشرون سنة في حق سبعة زعماء بهائيين عقب إجراءات قانونية تشوبها عيوب كثيرة، وتجديد التدابير المتخذة لحرمان البهائيين من العمل في القطاعين العام والخاص؛
	(ك) استمرار فرض إقامة جبرية متواصلة على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009؛
	(ل) فرض قيود مستمرة ومنتظمة وشديدة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بما فيها القيود المفروضة على وسائط الإعلام وأفراد المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين ومقدمي خدمات الإنترنت ومستخدمي شبكة الإنترنت وأصحاب مدونات الإنترنت ورجال الدين والفنانين والمخرجين السينمائيين والأكاديميين والطلاب وقادة العمال والنقابات، من جميع قطاعات المجتمع الإيراني؛
	(م) مواصلة استخدام قوات أمن الدولة والميليشيات التي توجهها الحكومة لتفريق المواطنين الإيرانيين الذين يمارسون سلميا حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالقوة؛
	(ن) فرض قيود شديدة على الحق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد والحد منه، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاحتجاز لفترات غير محددة وتوقيع عقوبة السجن لمدد طويلة على من يمارس هذا الحق، وهدم أماكن العبادة والدفن تعسفا؛
	(س) الإمعان في عدم محاكمة المحتجزين وفق الأصول القانونية، بمن فيهم المدعى عليهم المحتجزون دون توجيه تهم إليهم أو المحتجزون في الحبس الانفرادي، وانتهاك حقوقهم والاستخدام المنتظم والتعسفي للحبس الانفرادي لفترات مطولة وعدم تمكن المحتجزين من اختيار من يمثلونهم لدى السلطات القانونية ورفض النظر في الإفراج بكفالة عن المحتجزين، والظروف السيئة داخل السجون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد وتدني مستوى خدمات الصرف الصحي، وورود تقارير متواصلة عن إخضاع المحتجزين للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومعاليهم، بوسائل منها الاعتقال، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛
	(ع) استمرار سلطات الدولة في التدخل تعسفا أو بشكل غير مشروع في خصوصية الأفراد، وبخاصة في الأمور الخاصة بمنازلهم، واعتراض مراسلاتهم، بما في ذلك الاتصالات عن طريق البريد الصوتي والبريد الإلكتروني، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
	3 - تعرب عن القلق بوجه خاص من عدم قيام حكومة جمهورية إيران الإسلامية بإجراء أي تحقيق شامل أو بدء عملية مساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات المدعى ارتكابها في الفترة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 12 حزيران/يونيه 2009، وتكرر مناشدتها الحكومة أن تباشر عملية التحقيق على نحو موثوق به ومستقل ومحايد في التقارير الواردة عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وأن تضع حدا للإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الانتهاكات؛ 
	4 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شرط عن جميع أولئك الذين اعتُقلوا واحتُجزوا تعسفا لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي والمشاركة في مظاهرات سلمية بشأن قضايا سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها، بما في ذلك سير الانتخابات الرئاسية لعام 2009 وما أسفرت عنه من نتائج؛
	5 - تحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على كفالة إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عام 2012، بحيث تعكس إرادة الشعب وتتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة التي تعد الدولة طرفا فيها، وتهيب بالحكومة أن تسمح بمراقبة مستقلة، يشارك فيها المجتمع المدني والمرشحون، للعملية الانتخابية وأن تسمح للصحفيين المحليين والدوليين بمراقبة الانتخابات والتطورات السياسية التي تليها ونقل أخبارها بحرية؛
	6 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتصدى للشواغل الموضوعية المبينة في تقرير الأمين العام ودعوات الجمعية العامة في قرارات سابقة إلى اتخاذ إجراءات بالتحديد، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
	(أ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلد وغيرها من أشكال التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
	(ب) القيام، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا؛
	(ج) القيام، عملا بالتزاماتها بموجب المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة أقل من 18 سنة؛
	(د) إلغاء الرجم والإعدام خنقا كطريقتين للإعدام؛
	(هـ) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة؛
	(و) القضاء، في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها، والامتناع عن مراقبة الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، وكفالة إمكانية حصول الأقليات على التعليم وفرص العمل على قدم المساواة مع جميع الإيرانيين؛
	(ز) القضاء على التمييز والإقصاء ضد المرأة وأفراد جماعات معينة، بمن فيهم معتنقو الديانة البهائية، فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، والقضاء على الممارسة المتمثلة في تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية؛
	(ح) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996() من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين، ومحاكمة القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008 وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا، بما فيها الحق في الحصول على تمثيل قانوني ملائم دون تخويف والحق في إجراءات قانونية منصفة ومفتوحة في الوقت المناسب؛
	(ط) وضع حد لمضايقة أفراد المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة العمال والطلاب والأكاديميين والصحفيين وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام وأصحاب مدونات الإنترنت ورجال الدين والفنانين والمحامين وتخويفهم واضطهادهم، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المسجونين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية؛
	(ي) إلغاء القيود المفروضة على مستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت التي تعد انتهاكا للحق في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات وفي الخصوصية؛
	(ك) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائط الإعلام، بما في ذلك التشويش الانتقائي للبث عبر السواتل؛
	(ل) الكف عن استخدام قوات أمن الدولة والميليشيات التي توجهها الحكومة لتفريق المواطنين الإيرانيين الذين يمارسون سلميا حقوقهم في حرية التعبير وفي التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات بالقوة؛
	(م) مراعاة الضمانات الإجرائية التي تكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية، في إطار القانون وفي الممارسة العملية؛ 
	7 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (”مبادئ باريس“)()؛
	8 - تهيب كذلك بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي هي ليست طرفا فيها بالفعل أو في الانضمام إليها، وأن تنفذ بصورة فعالة معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حيث تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو قد تعتبر غير متماشية مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها؛
	9 - ترحب بتعيين المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛
	10 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تغتنم هذه الفرصة بطريقة إيجابية للتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص والآليات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، وذلك بسبل منها السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى البلد، دون قيود، لتنفيذ ولايته؛
	11 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة بحث التعاون في مسائل حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
	12 - تعرب عن بالغ القلق لأنه، على الرغم من الدعوة الدائمة الموجهة من جمهورية إيران الإسلامية إلى جميع المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية، فإنها لم تستجب لأي طلبات وجهها المعنيون بتلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى ست سنوات ولم ترد على أغلب الاتصالات العديدة والمتكررة التي أجراها المعنيون بتلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع المعنيين بالآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتهم لإقليمها، حتى يمكن إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
	13 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على أن تنظر بجدية في جميع التوصيات المقدمة في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان() بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى؛
	14 - تشجع بقوة المكلفين بولايات تتعلق بالإجراءات الخاصة المواضيعية، وبخاصة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في إطار القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
	15 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة عشرة؛
	16 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
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	إن الجمعية العامة،
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	وإذ ترحب بالقرارين اللذين اتخذتهما جامعة الدول العربية في 12 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن تطورات الوضع في الجمهورية العربية السورية، 
	وإذ تعرب عن بالغ القلق من استمرار السلطات السورية في انتهاك حقوق الإنسان واستخدامها العنف ضد السكان، 
	وإذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو أن تتصرف بأي أسلوب آخر مناف لمقاصد الأمم المتحدة،
	1 - تدين بشدة استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الإعدام تعسفا، واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان واضطهادهم وقتلهم، والاحتجاز التعسفي، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء معاملة المحتجزين، بمن فيهم الأطفال؛
	2 - تهيب بالسلطات السورية وضع حد فوري لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان والتقيد التام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف في الجمهورية العربية السورية؛
	3 - تهيب أيضا بالسلطات السورية تنفيذ خطة عمل جامعة الدول العربية بكاملها ودون مزيد من الإبطاء؛
	4 - تدعو الأمين العام، وفقا للمهام المنوطة به، إلى أن يوفر لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية في الجمهورية العربية السورية الدعم، إن طُلب، بما يتسق مع القرارين اللذين اتخذتها الجامعة في 12 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛
	5 - تهيب بالسلطات السورية الامتثال لقراري مجلس حقوق الإنساندإ-16/1(3) و دإ-17/1(3)، بوسائل منها التعاون الكامل والفعال مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.

